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  :مقدمة 

               د الدول و باختلافإنّ الأنظمة القانونیة في العالم تختلف بتعدّ       

أشكالها ، و تتباین من حیث مصدرها أو بنیتها بتباین أنظمتها الإقتصادیة و السیاسیة 

القوانین في الدول الموحدة تختلف عن قوانین الدول  ا لذلك فإنّ  ـًو الاجتماعیة ، و تطبیق

مركبة ، طبقا لما تحدده دساتیرها ، و من جهة أخرى فان لبنیة القوانین تختلف في ال

الدول اللیبرالیة عن بنیة القوانین في الدول الاشتراكیة ، و إنّ دراسة التشریعات المختلفة 

و النظم المقارنة تساهم في فهم أفضل للقانون الوطني ، و اكتشاف ما قد یعتریه من 

 أنّ  أساس، على  إصلاحه، ثم تطویره و  دراك أفكاره الكامنة و ثغرات و إعیوب 

اكتشاف سلبیاته  أودعمها  أوالقضائي الداخلي  أوبایجابیات النظام القانوني  الإحاطة

و قوانین الدول  بأنظمةقارنته من خلال مُ  إلاّ كتمل  ـُحقق بشكل م، لا تُ  إصلاحهاو 

  .1الرائدة في هذا المجال 

و ثقافة ألكل علم قانوني  اأساسیً ا نصرً المقارنة الیوم عُ  الأنظمةسة عتبر دراهذا و تُ 

الا في علم القانون ا فعّ نصرً و عُ  اأساسیً الدراسة المقارنة ركنا  أصبحتقانونیة  ، كما 

          لم نقل عنه قانون القوانین بما اشتمل علیه من دراسة للقوانین من حیث زمانها إن

ارنة دراسة مقُ  أصبحت هأنّ و التوحید ، كما  التقاربدعیم هذا و مكانها مساهمة منه لت

و ذلك بواسطة مقارنة القوانین المعاصرة ضروریة لتنظیم التحول  أداةالقانونیة  الأنظمة

للتنسیق  أساساهو مشترك من القوانین  بینها لیكون  أمابعضها ببعض ، ثم استخلاص 

  .نها في علاقات الدول فیما بینها و رائدا لتعاو 

                                                 
محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة قانون عام   الأنظمة القانونیة المقارنة ،:مطبوعة بیداغوجیة بعنوان حمید شاوش ، - 1

قالمة  1945اي م8مؤسسات سیاسیة و دستوریة ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة  ، كلیة الحقوق  و السیاسیة ، جامعة : التخصص 
 01، ص 2018- 2017:  السنة الجامعیة
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ف معها في جمیع المجتمع یتأثر بهذه التطورات و ینسجم و یتكیّ  نّ إة فو من ثمّ 

             كل مجتمع معاصر من تنظیم المجالات كي یتحقق الهدف الذي یقوم علیه 

  .2و انسجام 

              أساسهاو من خلال المقارنة بین القوانین المعتمدة التي وضع القانون المقارن 

ساهم فیه كل تُ  إثراءعلم القانون ، وهو  إثراء إلىؤدي ذلك بدون شك یُ  أهدافهادد و ح

عتبر فكرة فلسفیة التي تُ  الأخیرةشارك كذلك في جني ثمار فكرة التوحید هذه الشعوب و تُ 

الشرائع السماویة  و قد " كما نادت به " الیونان " نادى بها بعض فلاسفة  أساسهافي 

 أصبحتالكثیر من المفكرین ، حیث  إلیها دّة عصور و دعىعبّرت هذه الفكرة ع

هذا التوحید  في  إلىحقیقة في كثیر من المجالات ، متخذة المقارنة كسبیل للوصول 

  3:النطاق الوطني و الدولي 

 :نطاق الوطني الفي  - 

و الصحیح اقتبست قوانینها على أنظمة دول أخرى سبقتها " تأثرت " كثیرا من الدول 

كبر في أساعد على معرفة و فهم و تحكم ربة ، فمعرفة القوانین الأجنبیة یُ في التج

القوانین الوطنیة و تطویرها، فالمشرع في مختلف الأزمنة و الأمكنة اعتمد على 

الدراسات المقارنة ، لانجاز مختلف أعماله ، فالحركة التشریعیة عبر العالم ، كانت 

القانونیة ، كما هو  للأنظمةو تجدید  إصلاحدائما متأثرة بما ینجز هنا و هناك من 

الحال في القانون التجاري ، الجنائي ، القوانین الاجتماعیة ، الضمان الاجتماعي ، 

  .إلخ ...التطور  إخطارقانون حمایة البیئة ، حمایة المستهلك ، الحمایة من 

بس مع عدم قوبة الحعُ " إنجلیزي الأصل ، "  الشیك" فعلى سبیل المثال لا الحصر ، 

" الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة الرجل الواحد "  ،  الأصل بلجیكي" التنفیذ 

                                                 
: عبد الرزاق بن خروف ، مدخل للقانون المقارن ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعة لیسانس ، السنة الجامعیة   - 2

 .01، ص  2007/2008
 .07، و حمید شاوش، المرجع السابق ، ص  02، ص  نفس المرجع عبد الرزاق بن خروف ،  - 3
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 أصله" الشهر العقاري "  أمریكي أصله" الاعتمادي  الإیجار" ،  ألماني أصلها

الاستعانة بالدراسات المقارنة في وقتنا  ، ذلك أنّ  الأنظمةو غیرها من ... استرالي 

ساهم ومن خلال مختلف الاجتهادات ه یُ إذ أنّ ضرورة و حتمیة ،  أصبحتالحاضر ، 

في عملیة تفسیر القانون ، الأمر الذي انعكس على التشریع ، ذلك انه إذا كان 

أن العدل و الإنصاف یختلف عن  بالإمكان أن یكتسب التشریع الطابع  الوطني ، إلاّ 

و ما یحكم به في بلد ما  القانون و یجتاز الحدود الإقلیمیة للوطن بحیث ما یصاغ

  .یمكن أن یؤثر في بلد آخر من نفس النظام القانوني 

 :في النطاق الدولي  - 

عن طریق الاتفاقیات و العاهدات الدولیة ، و  نشأتالدولیة ،  الأنظمةكثیرا من 

للمقارنة شأن في الدراسات القانونیة ، فهي تحث و تدفع مصادر القانون من  أصبح

و  التعاونقارب و تمسایرة التطور العلمي المتسارع ، فیزداد ال إلىتشریع و قضاء 

تساهم الدراسات المقارنة على المستوى الدولي في  إذ، 4الانسجام بین الشعوب 

التقریب بین الشعوب و حسن التفاهم و التعاون بینها ، و في سبیل تحقیق هذا 

ضرة الافتتاحیة للموسم في المحا" lambert" لامبیر " الهدف دعى الفقیه الفرنسي 

جعل الدراسات المقارنة وسیلة اتصال بین القوانین الوطنیة لتكوین  إلىالجامعي 

من  لتتمكنتفاهم بین الشعوب  أداةجعل القانون  إلىضمیر قانوني عالمي تؤدي 

مختلف  إعدادالاتفاق فیما بینها ، كما یقوم بتوثیق العلاقات بین الدول من خلال 

  .5المعاهدات 

  

  

                                                 
 03، المرجع السابق ، ص  ینظر حمید شاوش - 4
 .09، ص  نفس المرجع   - 5
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 إلىهذا و سوف یتم التطرق من خلال محاضرات مقارنة الأنظمة القانونیة 

  :العناصر الآتیة 

  القانون المقارن و تطوره: الباب الأول-

  .مفهوم القانون المقارن و بیان طبیعته : الفصل الأول 

  مراحل القانون المقارن و تطوره : الفصل الثاني 

  لمقارنة الأنظمة القانونیة ا:الباب الثاني  -

  ) .المصادر و المناهج ( الجرماني  النظام القانوني اللاتیني  -: ( الفصل الأول 

  ) المصادر و المنهاهج: ( النظام القانوني الأنجلوسكسونیة  -:( الفصل الثاني 

  ) .النظام القانوني الإسلامي : ( الفصل الثالث 
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  القانون المقارن و تطوره: الباب الأول-

القانون المقارن و تطوره ، التطرق إلى  مفهوم القانون المقارن : خلال الباب الأول  من

            مراحل القانون المقارن ) الفصل الثاني ( ،و في) الفصل الأول ( و بیان طبیعته

  .و تطوره 

  .القانون المقارن و بیان طبیعته  ماهیة:الفصل الأول 

)  المبحث الأول ( الأول بیان تعریف القانون المقارن و یتم معالجة في الفصل         

  .طبیعة القانون المقارن ) المبحث الثاني ( 

  .مفهوم القانون المقارن : المبحث الأول 

 و في) المطلب الأول ( بتعریف القانون المقارن  التطرقیتم  الأولففي المبحث 

صور القانون ( الثالث أما المطلب ) فروع القانون المقارن ( المطلب الثاني  

  ) .المقارن 

  تعریف القانون المقارن  : الأولالمطلب 

العلم الذي :" القانون المقارن بأنّه"  سالیي" و " لامبییر " ف كل من الاستاذان عرّ یُ 

و یعرفه مؤتمر لاهاي " بحث عن القواعد المشتركة بین الشرائع و النظم المختلفة 

یعمل على المقارنة بین قوانین بلدان :" رن هو القانون المقا بأنه 1937لسنة 

" و من جهته ، " أوجه الشبه و الاختلاف  القوانینمختلفة و استخلاص من هذه 

الطریقة المقارنة في تطبیقها على :" ف القانون المقارن بأنّه یعرّ " دافید و قوتدریج.د

  "الدراسات القانونیة 

علم منهجي :" بأنّه  القانون المقارن فعرّ فی:" الدكتور خلیل الجزائري  و من جانبه

یستهدف دراسة النظم القانونیة لاستخلاص أوجه الشبه و الاختلاف و تحدید 
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الاتجاهات المتعارضة و  إظهارجوهرها الاجتماعي و شكلها ووظائفها بغیة 

  .6"المتناقضة في مختلف نماذج نظم القانون و ترجي بعضها عن بعض 

  7:تلف التعریفات یتضح جلیا ان القانون المقارن ومما سبق بیانه من مخ

  لیس مجموعة من القواعد التي تنظم حیاة المجتمع كالقانون الجزائري أو الفرنسي  -

  ...القانون المقارن لیس فرعا من فروع القانون كالقانون المدني أو القانون التجاري  -

ا في نطاق فرع من القانون المقارن لیس مجموعة قواعد تنظم موضوعا معین -

  . الأهلیة أوفروع القانون كنظام الملكیة 

 أودراسة قانونیة  بأنهفكل ما یدل علیه هذا التعبیر الاصطلاحي للقانون المقارن 

  .أكثر أوالموازنة بین قانونین  أوبحث قانوني یقوم على المقارنة  أوبحث قانوني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 04ینظر عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  - 6
شریعة و قانون  ، قسم العلوم الإسلامیة ، كلیة  01موجھة لطلبة ماستر ، " القانون المقارن " مطبوعة محاضرات بن سعید موسى ، - 7

 .02، ص 2020- 2019:المسیلة ، السنة الجامعیة  –الإسلامیة ، جامعة محمد بوضیاف العلوم 
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   فروع القانون المقارن: المطلب الثاني 

            للقانون المقارن نفس تقسیمات التي یعرفها القانون في فروعه بین القانون العام 

القانون المقارن الدستوري ، و القانون  إلىو القانون الخاص ، فالقانون العام یقسم  

  .الدولي  و القانون المقارن الإداريالمقارن 

انون المقارن المدني ، القانون و هو نفس التقسیم بالنسبة للقانون الخاص ، الق

  . 8المقارن التجاري ، و القانون الدولي الخاص المقارن

  9ةصور المقارن: المطلب الثالث 

نمیز بین القانون المقارن إنّ الدراسات المقارنة تتخذ العدید من الأشكال ، ف     

          رن التاریخيو القانون التطبیقي و القانون المقارن النظري و القانون المقا الوصفي

  :و العدید من الأشكال الأخرى و التي نوضحها كما  یلي 

زها عن یما یم إظهار أوو یقصد به عرض قانونین  :القانون المقارن الوصفي  -

و الحصول على  الأجنبیةالفروق التي بینتها للتعرف على القوانین  بإظهاربعضها 

، التمییز بین تامین الكوارث الطبیعیة ذلك  و كمثال على أخرىمعلومات دون غایة 

  .في كل من النظامین الفرنسي و الجزائري 

و یعتمد على القانون التطبیقي لتحقیق هدف عملي :   القانون المقارن التطبیقي -

، فهو لیس مجرد وصف للخلافات  الأجنبیةمحدد یتجاوز تحصیل و جمع المعلومات 

القانونیة موضوع المقارنة دائما ، فهو تحلیل  لأنظمةاالقائمة بین المفاهیم و القواعد و 

          جوهري و دقیق للقوانین موضوع المقارنة ، ثم استنباط النتائج من هذا التحلیل

  .حمایة المؤمن له كمستهلك في النظام الجزائري و الفرنسي : و كمثال على ذلك 

                                                 
 02ینظر بن سعید موسى ، المرجع السابق ، ص - 8
 04ینظر عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  - 9
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جال لمعلومات في المتكثیف تحصیل ا إلىو یهدف  :القانون المقارن المجرد  -

" بالمقارنة البحتة و لكن و بحسب الفقیه " Rabelرابل "  القانوني و هذا ما یسمیه 

Guittridje " لا وجود لهذه الطریقة في القانون المقارن.  

  )طبیعة دراسة الأنظمة القانونیة ( طبیعة القانون المقارن  :المبحث الثاني 

بین مختلف الفقهاء حول تحدید طبیعة القانون  بدایة نشیر إلى اختلفت الآراء     

، و ) المطلب الأول ( المقارن ، فمنهم من یرى أن القانون المقارن عبارة أنه علم 

و اتجاه ثالث من الفقهاء الذي هو في ) المطلب الثاني ( منهم من یرى  أنه طریقة

قارن  عبارة على حقیقة الأمر رأي ترجیحي أو الرأي التوفیقي بمعنى أن القانون الم

  .10انه علم و طریقة 

  .علم ) القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : المطلب الأول 

القانون المقارن عبارة عن  إن" یرمون سالي " و " ایدموندلومنبار " یرى الفقیهان 

..."  كعلم النفس و علم الاجتماع ( علم قائم بذاته و یتمیز بخصائصه كباقي العلوم 

یقسم القانون المقارن  الأساسوضع قانون مشترك بین الدول ، و على هذا و هدفه 

  :قسمین  إلى

و یدرس فیه أصل و تطور القواعد القانونیة في جمیع الشرائع :  التاریخ المقارن -

  و النظم  القانونیة ، و یهدف إلى البحث فیما یوجد بین الظواهر القانونیة من تشابه 

هدف إلي البحث في الشرائع الوضعیة على الأسس و ی: التشریع المقارن -

المشتركة بهدف تكملة القوانین الوطنیة و تطویرها ، للحصول على قواعد قانونیة 

  .جدیدة 

                                                 
، و ینظر محاضرات  04 و ینظر عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص 02ینظر بن سعید موسى ، المرجع السابق ، ص - 10

محاضرات ملقاة على طلبة الحقوق السنة الرابعة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و  القانون المقارن تصنیف مجیدي فتحي ،، في مقیاس
 .01، ص 2012- 2011: العلوم السیاسیة ، جامعة الجلفة ، السنة الجامعیة 
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هذا و قد تأثر هذا المذهب بالأفكار التي كانت سائدة قبل مؤتمر باریس لعام 

فهو وسیلة  ،خاصة تلك التي تجعل من القانون الطبیعي القانون المثالي  1900

و " تراد " للوصول إلى قانون مشترك للإنسانیة ، كما دافع عن هذا المبدأ الفقیه 

فالقانون المقارن كعلم " :" تراد " خلال مؤتمر باریس ، ومما قال " سالي " الفقیه 

مستقل یدرس النظام القانوني المطلق و العلاقة بین مختلف القواعد القانونیة في 

جتماعیة و هذا ما یجعل القانون المقارن یتقاطع مع علم مختلف مراحلها الا

  " .الاجتماع القانوني 

القانون یتغیر و یتطور  أنو المتمثل في " اهرنج " المتأثر برأي " سالي  "  أما     

باستمرار متكیفا مع متغیرات الحیاة الاجتماعیة ، فالقانون المقارن كعلم مستقل 

المستخرج من مقارنة التشریعات و من ) نسبي المثالي ال( یبحث عن تحدید 

  " القانون الطبیعي المثالي :" تطبیقاتها ومن نتائجها المختلفة ، و یقصد بالمثالي 

من  الأفضلو  الأحسنر وهو الذي یحدث عن التشریع تغیّ فله مضمون مُ  ومع ذلك

  جل اعتمادهأ

بحال من الأحوال أن یصل  هذا الرأي لان القانون المقارن لا یمكنههذا و قد انتقد 

إلى قانون مشترك للإنسانیة ، و إن كان یمكنه الوصول إلى مشترك للدول التي 

  .11و اقتصادیة  د بینها عوامل مشتركة تاریخیة یوج
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  .طریقة ) القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : المطلب الثاني 

یة نتیجة الخلافات و النقاش التي لقد ساد هذا المذهب بعد الحرب العالمیة الثان    

             ووظائف القانون المقارن أهدافخلافات حول و  1900مؤتمر باریس  أثارها

       في دراسته كذلك كان الخلاف حول تعریفه بل إتباعهو حول المنهج الذي یتعین 

غیر القانون المقارن كمقارنة  أخرىاستعملت اصطلاحات ( و حتى على تسمیته 

القوانین ، الطریقة المقارنة للتشریع ، التشریع المقارن ، و في انجلترا غلبت تسمیته 

                       و تحددت هذه الاختلافات و المناقشات في ) المقارن  بالاجتهاد

المقارن دون التطرق  القانونعرف  الذي) 1937مؤتمر لاهاي للقانون المقارن ( 

المقارنة بین قوانین  بلدان مختلفة و استخلاص بین هذه یعمل على : طبیعته  إلى

في " قوتریدج" هذا المذهب رأسالخلاف و على  أوأوجهالشبه  أوجهالقوانین من 

الطریقة المقارنة في البحوث  إلىالقانون المقارن مدخل ( انجلیترا بنشر مؤلفه

ه في ایطالیا و تبعه و تبع 1953، و ترجم الى الفرنسیة سنة  1946) القانونیة 

 أصحابو یرى 1950بنشر مؤلفه سنة " دافید " و في فرنسا " اسكاریلي "  الأستاذ

القانون المقارن هو الطریقة المقارنة في تطبیقها على الدراسات  أنّ هذا المذهب 

التي كانت سائدة قبل الحرب العالمیة الثانیة و التي تعتبر  الأفكار أنالقانونیة و 

 إلى الأفكارهذه  أدتعلما لم  تكن حسب هذا المذهب موفقة و القانون المقارن 

             المقارن لیس علما و لا فرعا من فروع القانون جدل عمیق ذات القانون 
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و إنما هو طریقة للطریقة للمقارنة في مجال العلوم القانونیة أو منهج دراسة و بحث 

ما كبقیة فروع القانون ، و إنّ  فالقانون المقارن حسب هذا المذهب لیس غرض بذاته

هو وسیلة ومنهج و تقنیة تتبع للبحث في مواضیع تتصل بفروع أخرى من فروع 

القانون ، و لقد لقي هذا المذهب الجدید  للقانون المقارن صدى عند الفقهاء خاصة 

و في تقالید خاصة  عند المناهضین لتوحید القانون كالبریطانیین الذین نشأ

نینهم كذلك الدول الاشتراكیة الذین یرفضون فكرة التقریب بین ومتمسكون بقوا

  .القوانین البرجوازیة وقانونهم الاشتراكي 

القانون  مادام أنّ  أثر له أيمهما كان الجدل و الخلاف بین الفقهاء ، فلم یعد       

یقوم على أسس علمیة و یتجلى ذلك من خلال " الأستاذ دافید " المقارن حسب  

  .12قائق كشف الح
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               علم و طریقة) القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : المطلب الثالث 

  ) الرأي الترجیحي ( 

 إلىفروع القانون المختلفة ، و یؤدي  إثراءفي  أهمیةللقانون المقارن  إنّ       

لعلمیة و التفاهم بین الشعوب ، و هذا الدور الذي یقوم به لكشف الحقائق ا  التقارب

مبادئ مشتركة  أوقواعد  إرساءو التقریب بین الشعوب من خلال مقارنة قوانینها و 

  .بینهما تجعله ذو طبیعة مزدوجة 

             طوائف إلىالمقارنة بین الشرائع ، و ذلك بعد تصنیفها فیبدو علما ، في نطاق 

یتألف  أنیمكن و عائلات كبرى ، و تتمیز بمناهجها و مركزها الجغرافي ،  بحیث 

          منها ما یسمى بالجغرافیا القانونیة ، و تتناول مركزه الجغرافي و تطوره التاریخي  

و تبیان الخصائص  الأساسیةو تقوم بعد ذلك بمقارنة بین عناصر هذه المناهج 

 الخاصةالمشتركة بینهم ، و بهذه الدراسة یتجمع بناء متكامل من المعلومات 

ه الغایة یعتمد على لقوانین الدول المختلفة ، و لتحقیق هذ سیةالأسابالعناصر 

الأساسیة لقوانین الدول ارنة في تحصیل المعلومات الخاصة بالعناصر الطریقة المق

و لتحقیق هذه الغایة یعتمد على الطریقة المقارنة في تحصیل المعلومات  المختلفة

زئیة في شتى المجلات و الكشف عنها بالملاحظات الج المتشتتة و المتفرقة

  .القانونیة 

أن المنهج و العلم  مترابطان و یقعان في :"خلیل الجزائري " دكتور و یلاحظ الهذا 

علاقة متداخلة و من العسیر میدانیا وواقعیا التفرقة بین الوسائل و النتائج في مجال 

ع في یق" ري یقول الدكتور خلیل الجزائ المعرفة بین النظریة و المنهج ، فالمنهج كما

یصبح  أننظام معرفي  لأيمن حیث الموضوع یمكن وحدة مترابطة مع النظریة ، 
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              منهجا ، ومن حیث الجوهر ، المنهج هو النظریة نفسها المتوثق منها

  .بالممارسة ، فالفلسفة مثلا هي علم و في نفس الوقت منهج غیر أنّه منهج عام 

و قبل كل شيء ، حسب نفس الكاتب  أولام یشكل لمنهج العل الأساسيفالمضمون 

  نظریة من حیث الجوهر  أیة أن إذالنظریات العلمیة المتوثق منها بالممارسة ، 

سواء كان ذلك في المعرفة  الأخرىتتصدى لوظیفة المنهج عند بناء النظریات 

  . أخرىمیادین  أوالعلمیة 

 أسالیب كأحدود منهج مقارن لا ینبغي نفي وج:" فالدكتور خلیل الجزائري یقول 

معرفة الواقع و البحث و النشاط العلمي ، و في ذات الوقت فان القانون المقارن هو 

منهجي یكون جزء من علم مناهج القانون ، و من  علم ومن حیث مضمونه هو علم

              إذا إلالا وجود لعلم القانون " على انه " دافید "  الأستاذالمؤكد كما یقول 

  .13" كان عالمیا 
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  .و مراحلها  طرق المقارنة: المبحث الثالث 

المطلب (أما)  الأول المطلب( المقارنة  أنواع إلىمن خلال المبحث الثالث نتطرق 

جل و تقدیر القانون الوطني أ، فمن فیكون محل دراسة مراحل المقارنة )الثاني

        ین القوانین القریبة منه تقتصر المقارنة بینه و ب ألاّ بطریقة صحیحة ، یجب 

القوانین التي لا صلة له بها ، أي التي تخالفه  إلىتمتد  أنیجب  ماإنّ فحسب ، و 

  .14الأساسیة عناصرهمن حیث 

  .15أنواع المقارنة :  الأولالمطلب 

تتم الدراسات المقارنة بین القوانین الوضعیة و تتم المقارنة في هذا الإطار بین      

عائلات مختلفة ، أم بین قوانین الدولة الواحدة كالدولة الفیدرالیة قوانین تنتمي إلى 

كما قد تتم المقارنة بین القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة ، و لا تنظر 

التشریعات الغربیة إلى الشریعة الإسلامیة على أساس أنها نظام كامل بل تعتبرها 

العالم الإسلامي الالتزام بإظهار ما عائلة تقلیدیة ثانویة ، لهذا على الباحثین في 

یوجد من القانون الوضعي من خلل و لُبس و شرح الحلول التي تتضمنها الشریعة 

  .الإسلامیة بطریقة منطقیة علمیة 

و المقارنة لیست غایة في حد ذاتها بل وسیلة كما تُشیر الدول الآسیویة تفضل     

  .  16...سیلة المثلى لحل النزعات الحلول السلمیة  و ترى بأن القانون لیست الو 

                                                 
         08، ص  2013دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  القضائیة ، علم القانون المقارن و تطبیقاتھینظر محمد نصر محمد ، - 14

 .9أشار إلیھ حمید شاوش  المرجع السابق ، ص 
 .9، حمید شاوش  المرجع السابق ، ص 04ینظر بن سعید موسى ، المرجع السابق ، ص  - 15
، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ، المركز "  المقارن القانون" محاضرات لطلبة السنة الرابعة لیسانس ینظر راجي عبد العزیز ، - 16

 .4، ص  2004/2005: الجامعي خنشلة ، السنة الجامعیة 
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  المقابلة ، المقاربة : یمكن تحدید طرق المقارنة على النحو الآتي هذا و         

  .المضاهاة و المقارنة المنهجیة 

  

  و المقاربة  المقابلة: الفرع الأول 

و تسمى المجانبة و التي من خلالها یضع الباحث النصوص التي . المقابلة : أولا 

موضوعا معینا جنبا لجنب و یستخلص مواضع التشابه و الاختلاف و  تعالج

یقارنها مع قانونه الوطني فیتبین بذلك من اختلاف و ائتلاف مثل أحكام الزواج أو 

  .الطلاق أو الحضانة 

و یدرس الباحث من خلالها التقارببین القوانین المتشابهة في  . المقاربة: ثانیا 

نیة الجرمانیة باستمدادها من مصادر قانونیة مشتركة الخصائص كالقوانین اللاتی

تخضع لمنهاج قانوني واحد یجعلها قابلة للمقارنة ، و تستعمل كثیرا لتوحید القوانین 

، و في الشریعة الإسلامیة یوجد نطاقا مشابها لذلك حیث الداخلیة للدول الفدرالیة 

لامیة المختلفة و یطلق سعى بعض العلماء إلى المقارنة بین أحكام المذاهب الإس

  " .الفقه المقارن " أو " علم الخلاف " علیها  اسم 

، المقارنة ، المقارنة الأفقیة و العمودیة  ) المعارضة ( المضاهاة :الفرع الثاني 

  ) .المقارنة المنهجیة ( الموازنة

  )المعارضة ( المضاهاة : أولا 

جین مختلفین كالمنهج اللاتیني تقوم هذه الطریقة على تبیان أوجه الخلاف بین منه

  .الجرماني و المنهج الاشتراكي أو المنهج الأنجلوساسوني 
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  المقارنة الأفقیة و العمودیة: ثانیا 

الأفقیة تكون بین قانونین وضعیین متباعدین في المكان كالمقارنة بین القانون 

زمن كقانون العمودیة فتكون في القوانین المتباعدة في ال أماالصیني و الجزائري 

  .حمو رابي و القوانین الحالیة و ذلك للوقوف على مدى تطور القانون 

  

  ) .المقارنة المنهجیة ( الموازنة : ثالثا

قانونیة معینة ،  بخصائصوم على تقریر وصفي كانت طرق المقارنة السابقة تق إذا

لمنهجیة هي الاختلاف بینها ، فان طریقة المقارنة ا أوو تكتفي ببیان أوجه التشابه 

 هانتیجة إیجابیة ، بحكم أن إلىطرق المقارنة ، لأنّ المقارنة بموجبها تنتهي  أهم

تخضع لمنهج یساعد على استخلاص نتائج یتعرف الباحث بموجبها على القانون 

المؤثرة في  الظروفالاختلاف و التشابه ، على ضوء  أسباببعد دراسة  الأفضل

  .بها القاعدة القانونیة   و المحیطة 

على تحلیل القاعدة القانونیة في النصوص الأجنبیة و وم هذه الطریقة هذا و تقُ  

ختلفة ، و تسمى تجزئتها ، أي بحث العلاقة بین العناصر الجزئیة في القوانین الم

بالمقارنة الجزئیة ، ثم دراسة النظام الذي یحتویها ، و أخیرا تحدید موقعها من 

بتوافر  إلاّ هذه الطریقة لا تقوم بصورة ناجحة  أنّ غیر . المنهج بصفة عامة 

محل المقارنة  الأجنبيفي ضرورة معرفة القانون  أساسالمتمثلة  الأساسیةمقوماتها 

  .17و لغته و مصطلحاته بدقة  بأحكامه الإحاطةمعرفة موضوعیة كاملة و 
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  .مراحل المقارنة : المطلب الثاني 

              و المرحلة الاستنتاجیة ،)  الأول الفرع( حلیلیة و تمر هذه المراحل بالمرحلة الت

  .18 :من خلالها كما یلي و التي نتطرق ) الثاني  الفرع( 

  .المرحلة التحلیلیة:  الفرع الأول

تبدأ هذه المرحلة بتجزئة النص الأجنبي أي تحلیل القاعدة القانونیة الأجنبیة        

الذي تحتوي علیه هذه القاعدة و بعدها ینتقل جزئیات ، ثم دراسة النظام  إلى

دراسة المنهج الكامل للقانون الأجنبي ، فلو أراد الباحث الجزائري أن  إلىالباحث 

السویسري في  أوالقانون الألماني  أویقارن بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي 

راسة القاعدة القانونیة ه یقوم بدایة بدتوزیع المیراث ، فإنّ  أوموضوع الحضانة مثلا 

النظام القانوني بأكمله لیتمكن من فهم  إلىوما یتفرع عنها من الحالات ثم ینتقل 

القاعدة المراد دراستها ، ومدى تقاربها مع القواعد الأخرى محل المقارنة فیتعرف 

على أحكام الولد غیر الشرعي و الولد بالتبني و غیرها من المراكز القانونیة لهذه 

عیة في القوانین محل المقارنة لیشمل العلاقة بین الرجل و المرأة قبل الزواج و الوض

غیر ذلك  إلىبعده ، ثم العلاقة بین الوالدین و الأولاد و مدى سلطة الأبوین علیهم 

من  الحقوق أو الحمایة التي یتمتع بها الطفل في مختلف محل المقارنة و مدى 

  .المیة مطابقتها لقواعد حقوق الإنسان الع

محل  الأجنبیةالقانونیة  الأنظمةفهذه المرحلة تشمل في نهایة المطاف دراسة 

الشبه و الاختلاف في  أوجهو مواجهتها فیما بینها و الوقوف على  بأكملهاالمقارنة 

القاعدة القانونیة و النظام القانوني و المنهج بأكمله و بذلك یصبح استخلاص 

  .النتیجة میسورا و سهلا 
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تقوم هذه المرحلة من المقارنة  :عناصر التي تقوم علیها المرحلة التحلیلیة ال* 

  :على عناصر أساسیة یتعین على الباحث مراعاتها و التي تتمثل في 

یطلع على القانون  أنیجب على الباحث : معرفة القوانین محل المقارنة  -

إذا تعرف على  ا ، إلاّ  ـًقارنصبح مُ مكن للباحث أن یُ الأجنبي اطلاعا كافیا ، فلا یُ 

القانون الأجنبي من الناحیة النظریة و التطبیقیة ، و هذا یتطلب معرفة القانون 

الأجنبي و معرفة اللغة لا تكفي بل على الباحث المقارن أن یلم بمصطلحات و 

ب الأخذ بقاعدة قانونیة أو مفاهیم القانون الأجنبي ، و على الباحث أن یتجنّ 

لا بالرجوع إلى نصها الأصلي ، و أن یتجنب كذلك الدراسة مضمون حكم قضائي إ

إذا كانت الدراسة السطحیة و یحظر التشابه السطحي لأنّه قد یكون هناك اختلاف 

  .معقدة 

  19: البحث عن العوامل المؤثرة في تكوین القانون  الأجنبي-

اعیة و من المسلم به أنّ كل قانون تؤثر في عملیة تكوینه عوامل تاریخیة و اجتم

  .سیاسیة 

یتعین على الباحث أن یطلع على العوامل التاریخیة التي :فمن الناحیة التاریخیة  -

ساهمت في تكوین القانون الأجنبي  محل المقارنة ، فالنظم القانونیة 

  .الانجلوسكسونیة لا یمكن فهمها بشكل واضح إلا بالرجوع إلى أصلها التاریخي 

ریخیة في فهم القوانین نشیر إلى الاختلاف بین و لتوضیح أهمیة العوامل التا

القانون الفرنسي و الألماني فیما یتعلق بفسخ العقد مثلا یرجع إلى أسباب تاریخیة، 

إلا بحكم قضائي ذلك ) كقاعدة عامة ( ففي القانون الفرنسي لا یتقرر فسخ العقد 

الفسخ عند امتناع أن القانون المدني الفرنسي مستمد من القانون الكنسي الذي یقرر 

المدین عن الوفاء بوعد قطعه لدائنه ، فإذا أخل المدین بما تعهد به فیكون بذلك قد 
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یعاقب علیها القضاء فیكون  المدین مستحقا للجزاء جراء  أخلاقیةارتكب خطیئة 

 أماالقانون المدني الفرنسي عن طریق الكنیسة ،  إلىجنیه ، و قد انتقل هذا المبدأ 

  یمنح القاعدة القانونیة قوة  أنالدائن الذي یرید  بإرادةفالفسخ فیه یتم  لمانيالأالقانون 

  .یطبقها بصورة آلیة دون حاجة إلى تأییدها بحكم قضائي بحیث 

یدرس  أنینبغي على الباحث في مجال المقارنة  إذ:من الناحیة الاجتماعیة  -

مثلا  الألمانيا كان القانون البیئة الاجتماعیة التي یطبق القانون محل المقارنة فإذ

كمجتمع متقدم  الألمانیةیتعرف على الحیاة  أنهو المراد مقارنته فعلى الباحث 

كانت  إذایعیش مرحلة ما بعد الثروة الصناعیة و یحظى بمستوى معیشة مرتفع و 

الوطني ، فعلى الباحث  هي المراد دراستها و مقارنتها بالقانون الإسلامیةالشریعة 

  الإسلامیة الأسرةو قیم  الإسلاميو تقالید المجتمع  الإسلاميأصول الفقه  أن یدرس

ینعكس الاختلاف السیاسي على تحدید المفاهیم : من الناحیة السیاسیة  -

الدول النامیة  أوالقانونیة السیاسیة و الإیدیولوجیة التي تقوم علیها النظم الاشتراكیة 

م و التسییر تختلف في مفهومها عن حیث تعتمد على مفاهیم و أسالیب التنظی

أنظمة الدول الغربیة الدیمقراطیة مثل اختلاف القانون الألماني و القانون الفرنسي 

حول الآثار التي تترتب على مفهوم الحوادث الطارئة في تنفیذ العقود و هذا حتى 

معرفة النصوص  في نفس العائلة القانونیة و بصفة عامة ، فان المقارنة تتطلب

 إلىیجب الرجوع  إذحل المقارنة و التشریع وحده هنا لا یكف لأنّ یكون مصدرا م

في النظام الذي  إلیهالفقه و القضاء و یجب دراسة النص محل المقارنة كما ینظر 

القانونیین في ضوء المصادر القانونیة و النظام الخاص به و على  أي إلیهینتمي 

المجموعات  إلىو الكتب العامة و التوجه  من الموسوعات الأجنبیةدراسة القوانین 

            الكتب العامة إلىالقضائیة و على العموم یمكن الرجوع  الأحكامالقانونیة ثم 
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الباحث للتجوال  أدواتو المجلات القانونیة المتخصصة و مراجع البحث تعتبر 

أو عامة و علیه الاتصال بمصادرها سواء كانت في مجلات  الأجنبيخلال القانون 

  ...مجالات القانون المقارن 

  .المرحلة الاستنتاجیة : الثاني  الفرع 

           سابقا بفهم النصوص محل  إلیها الإشارةتبدأ المقارنة المنهجیة كما تمت 

مصادره المختلفة  إلىبعد الرجوع  أي إلیهالمقارنة ، كما یحددها النظام الذي ینتمي 

لاد هذا النص ثم یشرع  في تحصیل النتائج المتوصل می إلى أدتالعوامل التي  أي

 إلىالمقارنة الكلیة و تهدف  أومرحلة التحلیل و النتائج  تبدأ، و هنا  إلیها

          استخلاص العلاقات بین النصوص محل المقارنة ووجود التشابه و الاختلاف

ئي لما توصل إلیه أسبابها من ناحیة أخرى ، و تنتهي الدراسة المقارنة بتقریر نهاو 

الباحث المقارن من وجود أسباب التشابه أو الاختلاف و أن یعرض برأیه في 

حد الأنظمة أو مخالفا أو رأي توفیقي ومن أموضوع ، و قد یكون رأیه متفقا مع 

الأفضل إلا یكتف الباحث المقارن ، بهذا بل علیه أن یقدم تعلیلا قانونیا موضوعیا 

ون الوطني أو الأجنبي هذه بصفة عامة هي مراحل المقارنة سواء تعلق الأمر بالقان

  .20و صورها أو المنهج المعتمد في الدراسات المقارنة 
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  .مراحل القانون المقارن و تطوره : الفصل الثاني 

التطور التاریخي للدراسات یتم معالجة الفصل الثاني و ذلك بالتطرق إلى         

فیتم ومن خلاله بیان  )المبحث الثاني (أما ، ) حث الأولالمب( القانونیة المقارنة 

  .أهمیة و دور الدراسات المقارنة 

  .21 التطور التاریخي للدراسات القانونیة المقارنة:  الأولالمبحث 

إنّ التطور التاریخي للدراسات القانونیة المقارنة مر بالعدید من المراحل        

                هضة حركة الجامعات في أورباالمختلفة و التي تتمثل في مرحلة ن

) المطلب الثاني ( و كذا مرحلة ركود الدراسات القانونیة المقارنة ) المطلب الأول ( 

  ) .المطلب الثالث ( و في مرحلة أخرى تتمثل في مرحلة انتشار الدراسات المقارنة 

  مرحلة نهضة حركة الجامعات في أوربا : المطلب الأول 

              الدراسة القانونیة المقارنة لیست ولیدة الیوم ، فهي قدیمة قدم   إنّ        

القوانین ، و كان یعمل بها في العصور القدیمة ، عمل بها العهد الیوناني ، حیث 

المقارنة عند بحثهم في القوانین ، فقد استعملها  اعتمد فلاسفتها على الدراسات

كتابه عن السیاسة بمقارنة ما یفوق عن  في) م.ق(  384-  322سنة  أرسطو

دستور من الدساتیر التي كانت تحكم المدن الیونانیة و استحدثها بعده  153

  .في إعداد قوانین أثینا ) م.ق(   558- 640صولون 

و عند إعداد الألواح الإثني عشر كلف المدونون بدراسة القوانین الیونانیة و اقتباس 

یر من المختصین یؤكدون تأثر الرومان بالقوانین ما یصلح منها مما جعل الكث

  .الیونانیة 
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و في القرون الوسطى عرفت الدراسات المقارنة انبعاثا جدیدا بإحیاء دراسة      

          . القانون الروماني من جدید عن طریق الحركة العلمیة للجامعات الأوربیة 

         أساسالحادي عشر متخذة  و ذلك انطلاقا من مدینة بولون الایطالیة في القرن

  ....دراستها  ، بطریقة الشرح على المتون 

انبعاثات الحركة العلمیة للجامعات بانتعاش التجارة بین المدن هذا و قد تزامن 

مما سها امتداد هذه الحركة إلى كل أوربا  12و  11الغربیة الأوربیة في القرن 

تبنى القانون الروماني و تجعل مبادئه الغربیة خاصة بعد أن اضطرت الكنیسة أن ت

                               الألاهي ذلك بتأثیر من القدیس المؤسسة على العقل مطابقة للقانون

  " .توما الاكویني " 

انتقلت هذه الحركة إلى فرنسا فشرع في تدریس القانون  13و في القرن        

ن الروماني و فقهه و كذا تعالیم الدیانة المقارن في الجامعات و استعین بالقانو 

المسیحیة لتفسیر العادات المحلیة ، و ساهمت كثیرا من الدراسات في تجمیع 

القانون العرفي " الأعراف و تدوینها ثم توحیدها لتستقر في شكل ما سمي في فرنسا 

  " .المشترك 

كنظام  یعيلظهور فكرة القانون الطب أساساو كانت الحركة العلمیة للجامعات 

عالمي صالح یحكم كافة الشعوب في كل زمان و مكان ، كما مهدت الحركة 

التي عرفتها  ، السبیل لحركة التدوین و التقنین أخرىالعلمیة للجامعات من جهة 

  .م  19أوربا في القرن 
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  مرحلة ركود الدراسات القانونیة المقارنة: المطلب الثاني 

اتخذت في هذه المرحلة مفهوما یقترن بدراسة القوانین  الدراسات المقارنة إنّ       

، و ساهم هذا الاتجاه في ركود هذه الحركة ، حیث عرفت الدراسات  الأجنبیة

المقارنة ركودا نسبیا خاصة في ألمانیا ، و ذلك بعد ظهور المدرسة التاریخیة 

م تاریخها و من صمی الآمةطابعها من ماضي القوانین تستمد  أنالقائمة على فكرة 

تقالیدها  إلى یسيء أجنبي، و كل قانون  الأمةقانون كل امة ینبع من ضمیر  أنو 

، و تطبیقه منذ قرون عدیدة  أجنبیاباستثناء القانون الروماني الذي لا یعتبر قانونا 

وجدت مقارنة في  إن، و  الألمانيالشعب  أعراففي المجتمع الجرماني یجعله من 

رنة داخلیة و لا تدخل في مجال القانون المقارن و امتدت هذا المجال ، فهي مقا

صدى  1789في ثروتها  رأت، فتأثرت بها فرنسا و  ألمانیاخارج  إلى الأفكارهده 

      لتاریخها و قومیتها و اقتصر الشراح في هذه الفترة على تفسیر النصوص الجدیدة 

  .و التقید بحرفیة النصوص 

القانون الطبیعي على ركود الدراسات المقارنة ، التي مدرسة  أثرتهذا و قد       

على وجود قانون عالمي جدید ثابت مبني على العدل یقتاد به المشرع  أصلاتقوم 

في الحیاة ، الحق في الزواج ، عدم  الإنسانفي سن قوانینه الوضعیة ، حق 

 أساسهاعلى  أبدیةبالغیر ، الوفاء بالعهد و غیرها من المبادئ فهذه تعتبر  الأضرار

جزء  لأنهایستقر النظام الاجتماعي و هي عند فلاسفة الیونان قانون غیر مكتوب 

من نظام الكون و هي عند الرومان مستقرة في الضمائر و قد تبنتها الكنیسة و 

فكرة القانون الثابت  أنغرضه تحقیق العدل و الخیر غیر  اللاهيقانون  أنهاقالت 

  .22و العقل لا تترك مكانة للقانون المقارن  الأشیاءة و الدائم و المطابق و طبیع
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  مرحلة انتشار الدراسات المقارنة: المطلب الثالث 

عتبر بدایة القرن العشرین و یُ  إلىالقانون المقارن  تأسیسو  نشأةیرجع الفقهاء 

 1900 أوت 04 إلىجویلیة 31للقانون المقارن في باریس  الأولانعقاد المؤتمر 

  .خ میلاد القانون المقارن بمثابة تاری

، توسع نطاق الدراسات المقارنة بعد التحولات  الأولىو بعد الحرب العالمیة      

التي عرفها العالم و تغیر الخریطة السیاسیة و الجغرافیة للعالم ، و لم تعد الدراسات 

لقانون المقارنة تقتصر على القوانین اللاتینیة و الجرمانیة التي كانت السائدة بعد ا

بل  1908و قانون الالتزامات السویسري سنة  1896في " BGB"  الألمانيالمدني 

          و استرالیا  أمریكاقانون الكومن لو ، الذي كان سائدا في انجلترا و  إلىتعدتها 

تلعب الدراسات المقارنة دورها في مجال  بدأتالانجلیزیة ، و  المستعمراتو 

محكمة العدل الدولیة  تأسیسزاعات بین الدول خاصة بعد التعاون الدولي و حل الن

المتحدة و التي حلت محل المحكمة الدائمة للتحكیم  الأمم ةفي لاهاي التابعة لعصب

 فأنشىءالدولي و اعتمد كذلك على الدراسات المقارنة في عملیة توحید القوانین ، 

و التي تهدف الى 23ن الدولیة للقانون المقار  الأكادیمیةفي لاهاي  1924في سنة 

كما ... التجمع الدولي للقانون الجنائي  فأنشىءالقوانین ، و في نفس السنة توحید 

ما یسمى باللقاءات القانونیة في مختلف الدول  أوتعددت اللقاءات بین القانونیین 

و مؤتمر بودابست في  1926انطلاقا من جمعیة القانون المقارن الفرنسیة سنة 

في هذه اللقاءات جرت المقارنة بین قوانین متباینة و مختلفة المنهج نفس السنة ، و 

 أساس إقامة أوتوحیدها  أوو كانت الغایة من المقارنة لیس تحسین القوانین الوطنیة 

توضیح حدود التعارض بین قوانین   إنماقانوني مشترك بین القوانین محل المقارنة و 

                                                 
 .18عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -  23



 المركز�ا��ام���آفلو--- -د�ا��قوق�و�العلوم�السياسيةمع��---- مقارنة��نظمة�القانونية��:محاضرات���

 
25 

العناصر الفارقة التي تحدد سمات كل منها الشرقیة و الغربیة و فیها روعیت  أوربا

في النصوص التي تجري مقارنتها مثل حریة الصناعة و التجارة ،  تأثیرهاو 

  ....الدیمقراطیة 

و بعد الحرب العالمیة الثانیة و في ظل الحرب الباردة و التعایش السلمي  و ظهور 

و ذلك من  قأخرىأفاقانونیة جدیدة ، عرفت الدراسات المقارنة  أنظمةمناهج و 

دولیة تهتم بالدراسات المقارنة و تعمیم تعلیمها  أخرىخلال ظهور هیئات محلیة و 

                      الأوربیةو لم تعد هذه الدراسات تقتصر على المقارنة بین قوانین الدول 

الدراسات القانونیة  و اللاتینوجرمانیة و بین دول الانجلوساكسونیة بل اعتنت

قوانین الدول  أونة كذلك بمقارنة القوانین الغربیة بقوانین المعسكر الشرقي المقار 

یبرالیة و اهتمت كذلك الدراسات المقارنة لو ال الرأسمالیةو الدول   الاشتراكیة

  .القانونیة لدول العالم الثالث بعد زوال الاستعمار بالأنظمة

الشرقیة من  أورباا دول التي عرفته الأحداثلسقوط جدار برلین و  أنّ كما       

القرن الماضي ، و ما یعرفه العالم من تحولات في جمیع المجالات ما هي الا 

ضروریا و حتمیا لمسار  أمرامظاهر لنظام عالمي جدید یجعل للدراسات المقارنة 

یبقى منعزلا و منطویا  أن، كل هذا یسمح لرجل القانون و لغیره  الألفیةمتطلبات 

على   أثرهي دون اهتمام بكما یدور حوله مت تقدم ومن ابتكار و حول قانونه الوطن

وسطه ، فالعولمة و التطور التكنولوجي و الانترنت و الاستنساخ و علم الجنات و 

بدایة و مظاهر لثورة  إلاّ الطاقة النوویة و غیرها من التطورات المذهلة ما هي 

تطورها ، سیكون القانون و  الإنسانیةتكنولوجیة هائلة و تحولات عمیقة لمسار 

  .24المقارن حتما ركیزة ضروریة لهذه التحولات
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  .و دور الدراسات المقارنة  أهمیة:المبحث الثاني 

الدراسات القانونیة  إثراءبارزة و دور فعّال في مجال  أهمیة المقارنةللدراسات  إنّ 

بالنسبة  دور الدراسات المقارنة إلىیتم التطرق  الأساسعلى هذا  عامة وبصفة 

و دور  فیكون محل دراسة أهمیة )المطلب الثاني(أما، ) المطلب الأول ( للقانوني

و دور  أهمیة)المطلب الثالث (و في القانون ، الدراسات المقارنة بالنسبة لفروع 

كما أن للدراسات القانونیة أهمیة بالغة في .الدراسات المقارنة في المجال  الدولي 

  ) .المطلب الرابع ( ما سوف یكون محل دراسة في توحید القوانین و هو 

  أهمیة و دور الدراسات المقارنة بالنسبة للقانوني: المطلب الأول 

إنّ للدراسات القانونیة أهمیة بالغة بالنسبة للقانوني ، فلها دور في مجال التكوین ، 

  .25و كذا دور و أهمیة بالنسبة للقاضي ، و دور و أهمیة بالنسبة للفقیه

  أهمیة الدراسات المقارنة في مجال التكوین  : لا أو 

تظهر أهمیة القانون المقارن من خلال المكانة و الدور الذي یلعبه في مختلف 

المجالات فنجد معظم البرامج التدریسیة لمختلف  الدول تولي عنایة خاصة للقانون 

. التدرج و هي مادة مدرسة في جمیع جامعات العلم على مستوى التدرج و ما بعد 

بحث و هیئات  زكامؤسسات و مر  أنشأتكثیرا من الدول  أخرىو من جهة 

         متخصصة متخصصة في الدراسات المقارنة و یمكن معرفتها بفتح أي مجلة

و هذه المؤسسات مدعمة من طرف الدول و تقوم بنشاط كبیر في نشر الثقافة 

  . إبعادهاالقانونیة و 

د الوطنیة لهذه البلدان لتتكفل بها في نطاق أوسع و تجاوزت هذه المهمة الحدو 

  .بعض التكتلات المختلفة و تتعداه للمستوى الدولي  أویخص الجهات الجغرافیة 
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ا في تطویر القانون و تحدیثه و اعتباره  ا هامً الدراسات المقارنة تلعب دورً  أنّ كما 

  .لكل علم قانوني  أساسیاعنصرا 

ستحدثة و الاحتیاط ن من مواجهة العصر و المشاكل المُ تكم الأجنبیةمعرفة القوانین 

على المجتمع الخارجي من  نافذةبها تمكن كل رجل قانون من فتح  الإحاطةمنها و 

  الشخصیة ، نظام الرقابة  الأحوالخلال قوانینه نظام الملكیة ، نظام الجنسیة ، نظام 

  . أصولهنظام الحمایة ، و غیرها تعطي صورة عن المجتمع و 

یستخلص  أنفالدراسات المقارنة تمكن المشرع  حین یرید وضع تشریع معین 

فالبرلمانات عبر العالم تستغل هذا  الأخرى الأنظمةالقواعد المثلى من التشریعات و 

  .تشریعاتها  إعدادمصالح خاصة بالدراسات المقارنة تستعین بها في  بإنشاءالمجال 

قانون نابلیون ، كان و لازال مثلا  1804الفرنسي الصادر في فالقانون المدني 

كبلجیكا  الأوربیةالعالم حیث أثر في معظم الدول  أنحاءیقتدى به في جمیع 

           الصین: مثل  الأسیویةحد الاقتباس مثل الدول  إلىبعضها  تأثرلوكسمبورغ و 

في فقد طبق القانون الفرنسي في كثیر من الدول خاصة  إفریقیاو الیابان و في 

  .المستعمرات القدیمة التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي كما هو الحال في الجزائر 

  أهمیة الدراسات المقارنة بالنسبة للقاضي : ثانیا

 إیجادا في تنویر القاضي في تفسیر النصوص و ا هامً تلعب الدراسات المقارنة دورً 

ي تفسیر النصوص فیستعین القاضي ف أمامهالحلول الملائمة للقضایا المطروحة 

  .26كان مصدرا أجنبیا  إذا الأصليبالمصدر 

                                                 
إنّ أعمال السیادة أو أعمال الحكومة كما یسمیھا بعض الفقھاء ھي قرارات إداریة تحتوي على  :أعمال السیادة   ل المثالفعلى سبی -  26

جمیع عناصر القرار الإداري و لكن القاضي لا یستطیع إلغائھا لكونھا تتعلق بأعمال السیادة ، و للإشارة أنھّ قد استقر في فرنسا من 
رشید خلوفي ، ، و للتوسع حول المعنى راجع ،  سلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة و استدعاء الھیئة الناخبةأعمال السیادة علاقة ال

 42ص   .2011، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر  قانون المنازعات الإداریة ، الدعاوى و طرق الطعن الإداریة
 .وما بعدھا 
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نه تتمیز قواعد القانون بقدر كبیر من العمومیة و التجدید فیكون للقاضي أذلك 

في نطاق هذه الصیغ العامة التي كثیرا ما  أحكامهحریة في التفسیر وهو یصدر 

سیر لیتمكن من مناهج عدیدة في التف إلىالوضوح و من اجل ذلك یلجا  إلىتفتقر 

  .الغموض من قواعد القانون  إبعاد

المصدر  إلىومن المناهج التي یستعین بها القاضي في تفسیر القانون الرجوع 

الذي اقتبس منه  الأجنبيالقانون  إلىمنه فیرجع القاضي  أخذتالتاریخي الذي 

  ...28لمدني القانون ا أو.27الأسرة مثلا قانونف" المشروع الوطني نظاما قانونیا معینا 

  .ذاته الأجنبيالمصدر التاریخي للقانون  إلىالرجوع  الأمرو قد یقتضي 

الحلول  إیجادیمكنه من  إذو یؤدي القانون المقارن بالنسبة للقاضي دورا هاما 

یواجه المشرع هذا الاحتمال فیحیل هو  أن، و من المألوف  أمامهلمسألة مطروحة 

ستعین بها لاستكمال نقص التشریع ومن بینها مصادر احتیاطیة ی إلىبذاته القاضي 

من  الأولىالمادة  إلیه أشارتمبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة ، و هذا ما 

یسري القانون على جمیع المسائل :" و الآتي نصها  29القانون المدني الجزائري 

حكم  لم یوجد نص تشریعي إذاو في محتواها  أوالتي تتناولها نصوصه في لفظها 

لم  فإذالم یوجد فبمقتضى العرف  فإذا الإسلامیةالقاضي بمقتضى مبادئ الشریعة 

  " .یوجد فبمقتضى القانون الطبیعي و قواعد العدالة 

سالیي " و فكرة القانون الطبیعي رغم عمرها الطویل فكرة غامضة و قد حاول الفقیه 

كرة القانون الطبیعي ذي ف إلىیوضحها عن طریق ربطها بالقانون المقارن فلجا  أن" 

      الحدود المتغیرة للقول بوجود من المبادئ یمكن استخلاصها من القانون المقارن 

یستعین بها لاستكمال نقص القانون الوضعي و هذه الفكرة  أنو یستطیع القاضي 

                                                 
 المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم 1984یونیو  9ي المؤرخ ف11- 84القانون  - 27
 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  - 28
 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  - 29
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 إلىجل الوصول أالقول بأن القانون المقارن وسیلة من  إلى" سالیي " قادت الفقیه 

  " .جمعاء  الإنسانیةشترك یصلح لحكم قانون عالمي مُ  استخلاص

القضاء  أمامستوعب جمیع المسائل التي تعرض یَ  أنمكن و لما كان التشریع لا یُ 

یقیم حكمه في  أنلطته فمنحه الحق في ـفقد تنازل للقاضي عن مدى واسع من سُ 

        القانون الطبیعيستقر على مبادئ عرف مُ  أوحالة عدم وجود نص تشریعي 

یقطع الحجة على  أنع بها المشر  أرادو مفهوم العدالة ، و هي تعابیر غامضة 

القاعدة القانونیة یستمدها  أینش أن ألزمهالقاضي في عدم الفصل بالجلسة و بذلك 

یطبق ما كان  أنعرف مستقر  أومن ضمیره فلا یتذرع بعدم وجود نص تشریعي 

من القانون المدني  الأولىالمادة ( ریع التش بأمر إلیهیضع من القواعد لو عهد 

  .30السویسري 

  .أهمیة الدراسات المقارنة بالنسبة للفقیه  : ثالثا 

یعتمد كل من التشریع و القضاء على الدراسات التي یقدمها الفقیه في المجال 

وجه تنقیحه  و یُ  أوحین تعدیله  أویوجه المشرع حین وضع التشریع  فیهاالقانوني ، 

علیه حین یكون النص القانوني الحلول للمسائل التي تطرح  إیجاداضي في الق أیضا

بقدر ما  إلاّ ا ثمرً الذي یعتمد علیه غامضا و توجیه المشرع و للقاضي لا یكون مُ 

یتمتع به الفقیه من درایة بالاتجاهات القانونیة العالمیة ، وهو یعتمد على اطلاعه 

                  الأجنبي          ضاء و الفقه الواسع على الفكر القانوني في مجال الق

هذه المهمة خیر  أداءو الدراسات المقارنة هي التي تكمن من تكوین فقیه قادر على 

  . أداء

وطني ، تظهر له عیوب و مقارنتها بقانونه ال الأجنبیةفالفقیه حین دراسته للقوانین 

المشرع التعدیلات التي تصحح  ا على قترحً السلبیة ، فینتقده مُ  و جوانبه هذا القانون
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ك یكون الفقیه رائدا للمشرع یمهد له الطریق و یسانده لو بذه غراتعیوبه و تسد  ث

التي " سانكتلیت" في صنع القواعد القانونیة و مثال ذلك دراسات الفقیه البلجیكي 

 إلىحوادث العمل للمسؤولیة العقدیة فهي التي اوحت  إخضاع إلىكانت تهدف 

دور  أوبنظریة تحمل التبعة  الأخذ" جوسران " و " سالي " لفقیهین الفرنسیین ا

في وضع تشریعات الدول العربیة و تلقب عند المختصین " السنهوري " العلامة 

  .31ببلاد السنهوري 

  المطلب الثاني أهمیة و دور الدراسات المقارنة بالنسبة لفروع القانون 

 أوكفلسفة القانون  أخرىه الغایة مع عدة تخصصات تلتقي الدراسات المقارنة في هذ

النظریة العامة للقانون و تاریخ القانون و علم الاجتماع القانوني  بل و یفید و 

لكل واحد من هذه المعارف  إذیستفید منها في نفس الوقت ، لكنه لا یختلطبها ، 

الخاص و كذا القانون  ا في دراسات القانون الدوليفید  كثیرً ــُی أنّهمجاله الخاص كما 

  .32الدولي العام 

و نتطرق و من خلال المطلب الثاني إلى أهمیة و دور الدراسات  المقارنة       

بالنسبة لفروع القانون ، فبالنسبة لفلسفة القانون و تاریخ القانون  و كذا بالنسبة 

  .للنظریة العامة للقانون 

  

  

  

  

                                                 
 .23، صعبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق  - 31
، محاضرات ملقاة على طلبة الماستر في العلوم القانونیة ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة  القانون المقارنأحمد أدریوش ،ینظر  - 32

، ینظر .32، ص 2017 :الرباط ، منشورات سلسلة المعرفة القانونیة ، الطبعة الثانیة  –و الاجتماعیة ، أكدال بجامعة محمد الخامس 
 .35طروب كامل ، المرجع السابق ، ص 
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  .النسبة فلسفة القانون دور و أهمیة الدراسات المقارنة ب: أولا 

 الأفكارالصیاغة القانونیة و مختلف التصورات و المفاهیم و   أسالیبدراسة  إنّ 

كما یتناولها القانون نون ، تتناولها في العادة النظیر العامة للقا الأساسیة القانونیة

یة العوامل الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاس تأثیرلدراسة  الشأنالمقارن ، و كذلك 

  .القانون  في القاعدة القانونیة حیث تعتبر هذه الدراسة من صمیم فلسفة

القانون المقارن شيء و فلسفة القانون  أنو التساؤل الذي یستوقفنا في هذا الصدد 

و مناهجه ، فما الذي یضیفه علم القانون  آلیاتهو لكل منهما مفاهیمه و  شيء آخر

  .النظریة   و هذه الدراسات الفلسفیة إلىالمقارن 

الكشف عن  إلىتجریبي صرف ، و هي تصل  أساستقوم على  فالأولى    

القوانین مستوحیة تارة الروح العامة للقانون  أصولعن  أي الأولىالحقائق القانونیة 

 أومختلف القوانین المعروفة ، بل هي بطبیعتها عالمیة  أخرىفي بلد معین ، و تارة 

حصر تنظیرتها  أن، و  أیضاالعالمیة  بالصیغةا دراسته أنتكونكونیة لذا یجب 

 spinosl" حول قانون وطني واحد سیجعلها فقرة وضیقة على حد تعبیر 

c"وR.david  " ومن بعدهماM.gore. "  

المشتركة و الفروق المتباینة ما  الأصولالقانون المقارن فیقتصر بحثه على  أما    

وسطى ما بین الدراسة الموضوعیة بین مختلف النظم القانونیة ، فهي مرحلة 

للقوانین المختلفة و فلسفة القانون عندما تستعین الدراسة الفلسفة بالمعلومات التي 

بأننا لو تمثلنا " یمدها بها القانون المقارن ، هذا و یضیف الفقیه شفیق شحاتة 

الهرم سوف نلمح على قمة ذلك  نا،فإنّ صورة هرمهیكل العلوم القانونیة المختلفة على 

مادة فلسفة القانون مرتكزة مباشرة على علم القانون المقارن الذي یرتكز بجذوره على 

  .فروع القانون في البلاد المختلفة 
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ا في تقریر نسبیة كثیر من المفاهیم و حاسمً  شكل القانون المقارن عاملاً ــُو ی

كل نظام  یهاإلالتي یستند  الأسسالتصورات القانونیة ، فقد كشفت لنا عن اختلاف 

  .قانوني 

 أوعین نظام قانوني مُ  إلىا بناء نظریة عامة للقانون استنادً  نّ إ، ف أخرىومن جهة  

بعین  یأخذالمتشابهة سیظل بناء محدود و خاصة جدا ما لم  الأنظمةمجموعة من 

  .المختلفة  الأخرىالاعتبار باقي النظم القانونیة 

في الحقوق تظل  الأولىلقن لطلبة السنة و هكذا فالنظریة العامة للقانون التي ت

  .نظریة خاصة و ضیقة و محدودة في النظام المدروس دون غیره 

تها و عن او عن خصائصها و عن تقسیم" القاعدة القانونیة " فیما یلقن للطلبة عن 

مصادرها ، یظل خاصة بالنظام المدروس وهو الذي یجمع القوانین المصنفة ضمن 

الذي " الباحث الفرنسي " نذكر قصة أنو یجدر بنا . الجرمانیة العائلة الرومانیة 

خصص أطروحته لنیل الدكتوراه لموضوع التمییز بین القانون المدني و القانون 

لقد جئت :" التجاري في القانون الانجلیزي ، فقد قال له الانجلیز عن استقباله 

بحث هذه القضیة انتهى من  أنو بعد " لبحث قضیة غیر مطروحة في انجیلترا 

و نظرا لهذه "  هذه التفرقة موجودة  بأنّ ومع ذلك لم تقنعنا :" وهم بالمغادرة قالوا له 

في " الیونسكو " الاختلافات الموجودة بین مختلف النظم القانونیة انصبت جهود 

نظریة العامة البدایة على التعریف بمختلف هذه النظم من خلال التركیز على ال

على نشر العدید من الدراسات و المؤلفات في هذا  أشرفتو  دعمت للقانون ، حیث

موسوعاتها حول الدراسات المقارنة و التي صدرت باللغة  إلى إضافةالصدد 

  .33الانجلیزیة 
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  .34بالنسبة للنظریة العامة للقانوندور و أهمیة الدراسات المقارنة : ثانیا 

ریة العامة للقانون لتبین یعتمد على الدراسات المقارنة في مجال النظ     

  .التاریخي لتقسیمات القانون و الخصائص التي تتمیز بها مفاهیمها  الأصل

فالتفرقة بین القانون الخاص و القانون العام ، القانون المدني و القانون 

ما  إذاالتجاري ، القاعدة  الآمرة ، و المكملة تظهر كضرورة و أمر طبیعي 

وطني و لكن بمقارنة هذه القواعد مع غیرها من الأنظمة تقیدنا بدراسة القانون ال

المخالفة لها بتبیین سلبیات أو ایجابیات هذا النظام و المغزى الحقیقي لهذه 

القانون  أيالتشریع  أوالتقنین  أنالتفرقة فقهاء القانون المدني الفرنسي یرون 

لقضاء بتطبیقها للتعبیر عن قواعد القانون و یكتفي ا الأرقىالمكتوب هو النمط 

  .و تفسیرها 

 إلىمقارنة القوانین التابعة لنفس الحضارة تمكن من الوصول  إنّ و على العموم 

ذلك رجال  إلىوضع مبادئ جدیدة مشتركة بین مختلف القوانین كما توصل 

بوضع القانون المشترك  الأوربیةو عهد النهضة  القانون خلال القرون الوسطى

لكن التساؤل الذي یبقى مطروحا في عصرنا الحالي المشتركة و  الأعراف أو

  .العولمة أجواءالثالثة و في  الألفیةفي 

 الأوربيقانون الاتحاد  أو الأوربیةهل سیكون هذا القانون المشترك قانون القارة 

تجربة و صرامة  أن؟ الإمبراطوریةقانون  أوقانون كل الدول المتطورة  أو

بوضع قانون شبه  أوة و الثقافیة توحي بظهور العولمة في العلاقات الاقتصادی

  .عالمي ، یتعین علیا تحدید معالم هذا القانون بوضع نظریة عامة للقانون 
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  دور و أهمیة الدراسات المقارنة بالنسبة تاریخ القانون  : ثالثا 

      تتحقق الدراسة في مجال فلسفة القانون فوائد من جانب تفسیر العلاقة بین القانون

فیه   الأخلاقیةالمذاهب الفلسفیة و الاعتقادات الدینیة ، و كذا مدى تأثیر القواعد  و

القانونیة بحسب  التوجیهات التي  الأنظمةیقارب  أوو الكشف عن كل ما یباعد 

  .35تغذیها 

تطور القواعد  إلى أدتهذا و یبحث تاریخ القانون في المؤشرات  الاجتماعیة التي 

التي فرضتها مقتضیات البیئة  الأوضاعمن ، و یكشف عن القانونیة على مر الز 

الباحث في تاریخ القوانین  أنّ في وقت معین على مجموعة من الناس و لا شك 

ما تعمق الباحث في دراسة القوانین التي  فإذایستفید كثیرا من علم القانون المقارن ، 

             ینیر طریقه العالم سیتضح له ما أنحاءفي مختلف  الأجیالتعاقبت على مدى 

              و استخلاص نوامیس مطردة لهذا  ه على تتبع تطور النظم القانونیةو یساعد

تاریخ  أوالتطور ، فتوظیف الدراسة المقارنة ینتهي بالباحث في تاریخ  القانون ، 

         عدم الاقتصار على دراسة تطور تلك القواعد في بلد إلىمؤسسة قانونیة ما ، 

بالنسبة للتطور التاریخي لقواعد تنازع " لیفي أولمان " واحد ، و هذا ما قام به 

تأكید  إلىبه هذه الدراسة  أفضتالقوانین فیما بین الشعوب المختلفة ، و قد 

المصیر العالمي لهذه القواعد القانونیة ، و هذا بخلاف ما نادت به المدرسة 

             الدراسة المقارن بالنسبة لتاریخ أهمیةمن  التي قللت كثیرا الألمانیةالتاریخیة 

مظهر من مظاهر الخصوصیة المطلقة لشعب  الأخیرهذا  أنالقانون ، باعتبار 

  .معین 

الدراسة  إلىالباحث یحتاج  أنو في المقابل یستفید القانون من علم التاریخ ، ذلك  

مجالا لدراسته المقارنة لكي التاریخیة لكل نظام من النظم القانونیة التي اتخذها 
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أو الاختلافات الفروق  أوالمشتركة  الأفكارو  الأصولیتمكن كذلك من استخلاص 

  .الموجودة

نموذج لهذه الاستفادة  أحسن" روح القوانین " كتابه  في" مونتسكیو " عتبر و یُ  هذا  

       هة ، فقد اهتم بالملاحظة الموضوعیة للوقائع التاریخیة من ج الأوربیینلدى 

 إظهارجل أو طبق منهجیة مقارنة للمؤسسات القانونیة خاصة الدستوریة منها من 

                  المقتبسة من أوالضروریة الموضوعة  الإصلاحاتالفوارق و اقتراح 

لتبریر  إما، و تبعا لذلك أنشأ الفقهاء منهجهم الخاص للدراسة المقارنة ، الأجنبي

مع  أيمقابلة المقتضیات المقتبسة مع القانون المحلي ،  ذا الاقتباس عن طریقه

،  الإسلامیةللبحث لتلك المقتضیات عن سند من الشریعة  أو،  الإسلامي الفقه 

بتوجیه "و عند البعض الآخر "  الإسلامیةبالمقارنات :" وهو ما یسمى عند البعض 

    36" النظر الشرعي 

  لمقارنة في المجال  الدوليأهمیة و دور الدراسات ا: المطلب الثالث 

التقریب بین  37:بالغة في المجال الدولي فوائد وهي  أهمیةللدراسات المقارنة دور و 

الشعوب ، توثیق العلاقات بین الدول عن طریق القانون الدولي و تیسیر التعاون 

  .بین رعایا الدول عن طریق القانون الدولي الخاص 

  .التقریب بین الشعوب : أولا 

سیلة للتقریب بین الشعوب و التفاهم بینها و عندما كانت القانون المقارن و  إنّ 

لوجود المجتمع الدولي ، لكن  اأساسیً ا الشعوب تعیش منعزلة لم یكن تعارفها شرطً 

جد القانون المقارن العالم یخضع لنظام دولي و بذلك وَ  أصبحالوضع تطور و 
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تساعد على فهمه  أجنبيعرفة قانون شعب م أنّ ا للقیام بمهمته ، ولاشك ا واسعً میدانً 

  .أفضلو تسهیل التعارف و بهذه المعرفة تقیم نظاما دولیا 

 أوحىو البحث عن فهم متبادل بین الشعوب بواسطة الدراسات المقارنة هو الذي 

 هذه الفكرة و دعى" لامبیر " ، و قد اعتمد " التشریع المقارن  جمعیات أكثربتألیف 

لمقارن وسیلة اتصال بین القوانین الوطنیة لتكوین ضمیر قانوني جعل القانون ا إلى

جعل القانون  إلى الفكرة عدة فقهاء بعده ، كما دعى عالمي ، و قد احتضن هذه

التي  الأساسیةتفاهم بین الشعوب لتتمكن من الاتفاق فیما بینها وهو الغایة  أداة

  .تتحقق بها فائدة القانون المقارن 

  .القانون الدولي في نطاق : ثانیا 

العلاقات بینها  إقامةللدراسات المقارنة دورا مهما في توثیق العلاقات بین الدول و 

بینها عن طریق المعاهدات و المفاوضات   أفضلعلاقات  إقامةو توثیقها و 

تستمد من مناهج  ماإنّ ، و ن عیّ من قانون مُ  إعدادهافالمعاهدات لا تستمد حین 

المقارنة و یستخلصون من قوانین  إلىا یلجا المتفاوضون قانونیة مختلفة و لهذ

متعددة و مختلفة القواعد الموضوعیة للمعاهدات لتكوین قواعد مشتركة بین الدول 

  .المتعاهدة 

حاجة الدبلوماسیین و حاجة المفاوضین التجاریین لمعرفة القوانین  أنّ لا شك و 

بها لمعرفة  الإلمام، و على هؤلاء تبدو الیوم اشد مما كانت علیه من قبل  الأجنبیة

الحجج التي تكفل نجاحهم في مهامهم  إعدادآراء من یفاوضونهم ووجهات نظرهم و 

مستوى مهمته  إلىیرقى  أنالفرنسي من اجل  أوالعراقي  أو، فالدبلوماسي الجزائري 

الاتحاد السوفیاتي  أوالصین  أوفي المفاوضات التي یجریها مع الولایات المتحدة 

یتعرف على الطرف الذي یفاوضه من خلال قوانینه ومن المعلوم انه یلجا  أنعلیه 
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 إماحتى لا تكون اللغة عائقا  الآخریحسنون لغة الطرف  أشخاصاختیار  إلىعادة 

  .المفاوضات 

 إلىتؤدي  هاإنّ دراسات القانون المقارن في المجال الدولي  أهمیةو من مظاهر 

تنسیق  أوتوحید  أعمالیة في المؤثرات الدولیة و في جل الأجنبیةمعرفة القوانین 

تساعد المعرفة بتلك  إذالقوانین في المنظمات الدولیة و في تفسیر المعاهدات 

  .38یسهل به تحقیق المقاصد في هذه المجلات  أفضلالقوانین على فهم 

  أهمیة و دور الدراسات المقارنة في مجال توحید القوانین : المطلب الرابع 

  .فكرة التوحید كمدلول :  الأولرع الف

مطابقة بین القوانین ال أوهي تحقیق التوحید مهمة دراسة المقارنة للقوانین  أضحت

ملائمتها ، فقد نادى الكثیر من فقهاء القانون  أوالتقریب بین التشریعات  الأقلعلى 

لفوا على المقارن بأن الغایة من هذا العلم المنهاجي هي توحید القوانین لكنهم اخت

مدى القرن العشرین ، حول القوانین المراد توحیدها ، مثلما اختلفوا حول المجلات 

  .و مناهجه أدواته المعنیة بهذا التوحید وحدوده و 

في  أوهذا و قد اتخذ التوحید كغایة للمقارنة بین القوانین  المختلفة في صیاغتها 

ات المقارنة التي اعتمدت في في الدراس الشأنفي بنیاتها ، كما هو  أوفلسفتها 

  . الأوربيالقرن التاسع عشر لتقریب قوانین الدول العربیة بقوانین المستعمر 

التوحید على توحید القوانین بین  أشكال أولا تقتصر مظاهر  أخرىو من جهة 

الدول التوحید الخارجي ، بل هناك التوحید الداخلي الذي یقتضیه طبیعة الدولة 

و الاتحاد  الأمریكیةبالنسبة للولایات المتحدة  الشأنفیدرالیة كما هو ال أوالاتحادیة 

السوفیاتي سابقا ، أو تقتضیه غایة القضاء على تعدد القوانین في الدولة الواحدة 
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في المغرب بعد الاستقلال مع منتصف ستینات القرن العشرین بموجب كما حصل 

  .39 64-3القانون رقم 

حذرا في مجال التوحید  أكثراء في مجال القانون المقارن هذا و كان العدید من الفقه

احد كبار " R.DAVID"یتم بها ، و بتعبیر  أنحیث ركزوا على الكیفیة التي ینبغي 

لیس المشكل هو معرفة :" فقهاء القانون المقارن في القرن العشرین ، الذي تساءل قائلا 

  " .سیتم ؟ هل یجب تحقیق التوحید الدولي للقانون ، بل هو كیف 

و التزام الدول المكونة  الإنسانو قد تطور مفهوم التوحید تحت تأثیر تطور حقوق 

ملاءمتها مع المواثیق الدولیة لحقوق  الأقلعلى  أوللمنتظم الدولي بمطابقة قوانینها 

  الإنسان 

عدمها ، كما یقتضي  أوالمطابقة  أماالنتیجتین ،  إحدى إلىفمفهوم المطابقة یؤدي 

على القانون الداخلي و یستتبع عدم التحفظ ، علما  أولویتها أوالمواثیق الدولیة  ترجیح

 إلیهاالمنظم  أوالتصریحات على بعض المواثیق المصادق علیها  أوالتحفظات  أن

غیر مدون على الاتفاقیات الدولیة و فضلا  أوتغلب دائما القانون الداخلي مدونا كان 

 إلىالتوحید الذي نادى به فقهاء القانون المقارن ، شأن  أیضاعن ذلك فهو قد یؤدي 

الصلة مع ما هو موجود ، بل و یفرض نظاما جدیدا قد نظام جدید وحید یقطع  یجادإ

  .یكون مفروضا على الدولة المستقبلة و قد یكون بناء على اختیار منها 

 مبدأنطقیة لقبول عاة الاتفاقیات الدولیة ، فتعتبر ماالاكتفاء بمجرد مر  أوالملائمة  أما

التصریح ، و قد استقر القانون الدولي على التحفظات مبدأ مساعدا  أوالاعتراض 

تتعاون فیما بینها  أنللاتفاقیات الدولیة بوجه عام ، فهي وسیلة تتمكن بها الدول من 

دون المساس بمبادئ سیاستها و سیادتها و نظامها العام ، وهذا ما نلاحظه في المرونة 

الاتفاقیات الدولیة نفسها في صیاغة مقتضیاتها و یؤدي تبني هذا المفهوم تمدها التي تع
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ئج مخالفة للأولى ، لأنه لن یكون هناك قطیعة مع ما هو موجود ، و لن یكون انت إلى

المتلقي ، بل تغني هذه  أولخصوصیات النظام المستقبل  إقصاء أو إلغاءهناك 

       .40"الكفالة " بالنسبة لمفهوم  الشأنكما هو متواضع علیه عالمیا الخصوصیات ما هو 

  .41التوحید   أنواع:الفرع الثاني 

داخلیا و قد یكون خارجیا و قد یكون ثنائیا قد یكون  أشكالهالتوحید من حیث  إنّ 

  .و قد یكون عالمیا  إقلیمیاو في هذه الحالة قد یكون  الأطرافمتعدد 

  .التوحید الداخلي : أولا 

 أنانون داخل الدولة الواحدة ، وهو تكملة للسیادة الوطنیة ومن شانه  وهو توحید الق

  ، و یجعل الدولة وحدة متماسكة  الإقلیمیة أوالتفرقة الطائفیة  أسبابیقضي على 

  .نموها و ازدهارها  إلىالدولة الواحدة و یؤدي  أفرادكما انه یسهل العلاقات بین 

           عام " نابلیون " دور قانون هذا و قد تحققت هذه الفكرة في فرنسا بص

       1865لمدني عام ، فوحدت ایطالیا القانون ا أخرىو حذت حذوها دول  1804

 و قد ظهرت قوانین موحدة 1896عام  ألمانیاثم  1908و 1881و سویسرا عام 

                ، روسیا  لأوربافي الدول الشرقیة  الأولىبعد الحرب العالمیة الثانیة 

  . و غیرها ...بولندا 

الشرق العربي فوحدت مصر القانون المدني  و ساعد  إلىو قد انتقلت فكرة التوحید 

و كان القانون المصري النموذجي .  الأخرىذلك توحید القوانین في البلاد العربیة 

دور " عبد الرزاق السنهوري " الدول ، كما كان للعلامة الفقیه  الذي اقتدت به هذه

له مهمة تحریر مشروع القانون المدني في كثیر  ندتأسفي هذا التوحید حیث  فعّال

  . 1971وافته المنیة سنة  أن إلىمن الدول العربیة 
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  .التوحید الخارجي : ثانیا 

ین تتفقان على توحید قانونیهما  تهذا التوحید یكون بین دول:  التوحید الثنائي - 01

ع المشروع كاتفاق فرنسا و ایطالیا على توحید قانون الالتزامات و قد تم وض

 .لكنه لم یرى النور  1929الموحد عام 

یكون  إماأنو  إقلیمیایكون  إماأنو هذا التوحد :  الأطرافالتوحید المتعدد  - 02

 .عالمیا 

و یكون بین بلدان ترتبط بروابط سیاسیة و اقتصادي و : الإقلیميالتوحید   - أ

  تاریخیة مختلفة

  :و أهمها 

من  یتألفبالاتحاد الشمالي و ،  الاتحادو یسمى هذا :  اتحاد الدول الاسكندنافیة

لندا ، فهذه الدول تجمعها وحدة جغرافیة یالسوید و النرویج و الدنمارك و اسلاندا و ف

القانون النرویجي  أن، قامت بینها وحدة في كثیر من القوانین و رغم  باو أور في شمال 

سویدي و الفلندي القانون ال أنالقانون الانكلیزي و  أسلوبو الدنماركي ینتهجان 

فان فكرة التوحید قد تغلبت على الاختلاف القائم بین مصادر  الألمانيیرتبطان بالقانون 

  .هذه القوانین فیما یتعلق بالقانون التجاري 

الدول التي  لأسماء الأولىته الكلمة من المقاطع اه تتألف:اتحاد دول البینیلوكس 

لجیكا و هولندا و اللكسمبورج  بموجب هذا الاتحاد من ب یتألفتؤلف الاتحاد ، و 

من قبل حكوماتهم في المنفى ثم تم التصدیق  1944معاهدة وقعت في لندن سنة 

، و كانت  الألمانيبعد تحریرها من الغزو  1970علیها من مجالسهم النیابیة عام 

وحدة اقتصادیة  لإقامة 1958وحدة جمركیة بینها ثم المعاهدة عام  إقامةالغایة منها 
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ووضع سیاسة مشتركة للتجارة الخارجیة و تنسیق التعامل في مجال الاستثمارات المالیة 

  .الاجتماعیة  الأعمالو في مجال الزراعة و 

في نوفمبر " مایستریشت " أنشىء هذا الاتحاد بموجب معاهدة :  بيو الأور الاتحاد 

لصلب بین باتفاقیة الحدید و ا  1951كتتویج تعاوني و اندماجي بدا سنة  1992

 1957المنبثقة من معاهدة روما  الأوربیةلتكون المجموعة الاقتصادیة  الأوربیةالدول 

و بلجیكا و فرنسا و ایطالیا و اللوكسمبورج و هولندا كدول  ألمانیاالتي تضم كل من 

 الأوربیةلتكون السوق  1973بریطانیا و الدانمارك و ایرلندا  إلیهامؤسسة ثم انضمت 

ثم  1986اسبانیا و البرتغال في سنة 1981التحقت بها الیونان في سنة  المشتركة ، و

 بانضمامدولة   25 إلى 2004ماي 1للتوسع في  1995لندا و المجر یالسوید و ف

لیرتفع العدد  2007الشرقیة سابقا ، و انضمت رومانیا و بلغاریا في جانفي أوربادول 

  ....دولة  27إلى

و رفع مستوى المعیشة بینها  الأعضاءاقتصاد الدول دعم  إلىو یهدف هذا الاتحاد 

ووضع سیاسة مشتركة  الأموالو رؤوس   الأشخاصباعتماد حریة انتقال البضائع و 

الرسوم  إلغاءطاقة و النقل المشترك و و الصناعة و ال في مجال الزراعة و التجارة

  . 42...الجمركیة فیما بینها 

 یتألفو  1949لس بموجب معاهدة لندن سنة هذا المج لقد تم إنشاء: باو أور مجلس 

من بلجیكا و الدنمارك و فرنسا و ایرلندا و ایطالیا و اللوكسمبورج و هولندا و انجلیترا 

و بعض دول  1949كتركیا منذ  أخرىدول  إلیهو السوید كدول مؤسسة و انضمت 

عدد الدول لیصل  1996روسیا منذ  رأسها، و على  الأخیرة الشرقیة في العشریة أوربا

  . 43دولة 46 إلىالمكونة لهذا المجلس 
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و صیانة المبادئ  أعضائههذا المجلس هي توثیق العلاقات بین  أهدافو من 

التقدم و دراسة القضایا التي  إلىالمشتركة بینها و دفع الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

مجالات الاقتصادیة و بعقد الاتفاقیات في جمیع ال الأعضاء تؤمن النفع المشترك بین 

  .الخ ...و الاجتماعیة و الثقافیة 

           نادى بهذه الفكرة الرئیس الفرنسي:المتوسط  الأبیضجل حوض البحر أالاتحاد من  - 

، و اعتمدها  2007حملته الانتخابیة للرئاسیات الفرنسیة في  أثناء)ساركوزي . ن ( 

و یجمع هذا الاتحاد  2008 مارس 13في  الأوربيرؤساء دول و حكومات الاتحاد 

و الدول المطلة على حوض البحر المتوسط  الأوربيدولة المكونة للاتحاد  27بین 

 ، لبنان ، سوریا  الأردنالعربي ، مصر ،  دول المغرب( خاصة منها دول الجنوب 

  ) .تركیا  إلیها، و یضاف  إسرائیلفلسطین ، و 

شئت جامعة الدول العربي  و كانت ان 1945مارس  22في :جامعة الدول العربیة  -

         و العراق و الیمن و سوریا الأردنتضم آنذاك مصر و المملكة العربیة السعودیة و 

تضم  فأصبحتبعد ذلك  الأخرىتدریجیا الدول العربیة  إلیهاو لبنان ، و انضمت 

  .اللجان العامة و  الأمانةالجامعة من مجلس الجامعة و  تتألفجمیع الدول العربیة و 

هذا و ما حققته بعض الدول العربیة من تجدید قوانینها و استمداده من القانون المدني 

قامت به تلك الدول بصفة مستقلة و لم  ماإنّ و " نابلیون " المصري المقتبس من قانون 

بالجزائر ، توعد  2005قمة مارس  أنّ التعاون بقصد التوحید ، غیر  أساسیقم على 

اعة و ترقیة دورها على عة نفس جدید یجعلها تسایر متطلبات السبان یكون للجام

برلمان عربي  بإنشاءو الدولي ، حیث تقرر تعدیل میثاق الجامعة  الصعید الإقلیمي

هیئة لمتابعة تنفیذ القرارات ، و تعدیل نظام التصویت و نظام اعتماد  إنشاءانتقالي و 

  .القرارات 
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           1956في عام نشا :  الشرقیة باو أور في  مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل

في  تأثیرالاقتصاد في البلاد الاشتراكیة له  أنّ  إلاّ اقتصادیة  أساساو الغایة منه كانت 

         المجال القانوني لذلك فان الخطة القانونیة تكاد تكون موحدة مع الخطة الاقتصادیة 

وفیاتي و الدول الاشتراكیة في الدول و یشترك في عضویة هذا المجلس الاتحاد الس

          تكتل سیاسي  إقامةالغربیة التي تعمل على  أورباالغربیة و قد انشئ ضد سیاسة 

  .44بینها 

العربیة السعودیة ،  و لإماراتا أعضاؤهاو :مجلس التعاون لدول الخلیج العربي  -

تعاون لدولهم و في  شاءإنسلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكویت ، و قد اتفقوا على 

على القانون ) سلطنة عمان ( ، تم التوقیع في مسقط  1401/1981مارس  10

           هو تحقیق التنسیق و التكامل إنشائهلهذا المجلس و كان الهدف من  الأساسي

  في جمیع المیادین ، و ذلك من اجل وحدتها و تعمیق الأعضاءبین الدول و الترابط 

  .التعاون بین شعوبها  أوجهبط و الصلات و و توثیق الروا

  التحولات الجذریة التي یعرفها العالم في مختلف المجالات  : الإفریقيالاتحاد -

النظر في منظمة الوحدة  بإعادةاه مسایرة هذا الاتج الإفریقیةفضت على الدول 

، فالاتحاد  بيو الأور و على غرار الاتحاد  الإفریقيو استبدالها بالاتحاد  الإفریقیة

مؤسسات تنفیذیة و تشریعیة ، قضائیة و مالیة  تتمثل في المؤتمر ، یتكون  الإفریقي

احدهم بالتناوب لمدة سنة ، وهو  یترأسهو  الأعضاءمن رؤساء دول و حكومات دول 

             هیئة للاتحاد یحدد الاتجاه العام لسیاسة الاتحاد و یصادق على المیزانیة  أعلى

ممثلیهم الدائمین و مفوضیة تعمل  أو الأعضاءتنفیذي یتكون من وزراء دول و مجلس 

  ....على تنفیذ و تجسید سیاسة الاتحاد و التنسیق بین هیئاته 
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تمثل قطیعة في بعض المجالات لما كان معمول  الإفریقيهذا و تتمثل سیاسة الاتحاد 

في  الأعضاءلداخلیة لدول ، كالتدخل في الشؤون ا الإفریقیةبه في عهد منظمة الوحدة 

، كما اعتمد  الإنسانیة،  الجرائم ضد  بادیةالإالحالات الخطیرة  الحروب ، الجرائم 

مع مؤسساته كالمبادرة  الإفریقيللمواطن  أكثربهدف تحقیق اندماج  آلیاتالاتحاد 

و تعد . ..للتقییم من قبل الخبراء  الآلیةالإفریقیةو ) النیباد (  إفریقیاالجدیدة لتنمیة 

  . الآلیاتحد العناصر البارزة في هذه أالجزائر 

  45:التوحید العالمي  -ب

یتم التوحید العالمي في غالب الأحیان عن طریق التشریع و یتم عن طریق العرف     

  .و عن طریق قوانین نموذجیة 

یتوحد التشریع عن طریق الاتفاقیات الدولیة و :التوحید عن طریق التشریع  - *

في الغالب المسائل المتعلقة بالعمل و التعامل التجاري بما یضمنه سلامته و یتناول 

یرفع ما یثور بشأنه من تنازع في القوانین و بذلك یحل القانون الموحد في الموضوع 

الذي تناوله التوحید ، و هذا لا یمس سیادة الدول ما دام الاتفاق قائما بین الدول و 

  .وحید باتفاقیات دولیة فق المجالات التي تم فیها الت

المبرمة سنة " برن " تم هذا التوحید باتفاقیة :توحید قواعد النقل بالسكك الحدیدیة -

  . 1953سنة  آخرهالاحقة  باتفاقیاتو المعدلة  1890

و قد تناولت " بروكسل " تم هذا التوحید باتفاقیات :توحید قواعد النقل البحري  -

دم بین السفن و تلك المتعلقة بالإسعاف و الإنقاذ توحید القواعد المتعلقة بالتصا

البحري و تلك المتعلقة بتحدید مسؤولیة المجهز و تلك المتعلقة بتداول وثائق الشحن 

  .و الحقوق العینیة التي تقع على السفن كالامتیازات و الرهون الرسمیة 
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" م اتفاقیة ث 1929على " وارسو " و قد تم لاتفاقیة :توحید قواعد النقل الجوي  -

التي تحددت فیها مسؤولیة مالك الطائرة عن الأخطار الناجمة   1933عام " روما 

  .عن الطائرة و التي تصیب الفرد 

المبرمة عام " جنیف " هذا التوحید باتفاقیة و قد تم : البريتوحید قواعد النقل  -

1955 .  

لعمل باتفاقیات كثیرة قانون ا أحكامحیث تم توحید كثیر من :  توحید قانون العمل -

  :بمبادرة من المكتب الدولي ومنها 

بشان منع النساء من العمل                 1934و  1919ن البطالة ، اتفاقیة أبش 1919اتفاقیة 

 1921، اتفاقیة  الأطفالبشان عمل  1946-1937-  1934- 1919لیلا ، اتفاقیة 

  .... الأسبوعیةالخاصة الراحة 

و قد تم توحید هذه القواعد بموجب :  الخاصة بالبیع الدوليتوحید القواعد  -

خاصة بالبیع  الأولى 1964جویلیة 1في" الاتفاقیتین المبرمتین في مدینة لاهاي 

عقد البیع الدولي التطور  بإنشاءالمنقولة و المادیة و الثانیة تتعلق  للأشیاءالدولي 

بادلات التجاریة بین الدول ، ضرورة في الم أهمیةالذي عرفته العلاقات الدولیة زاد في 

التوحید التدریجي للبیوع الدولیة عن طریق  أدىإلىالمعاملات  التجاریة  استقرارامن و 

قواعد میدانیة فرضتها الظروف  أوكانت قواعد عرفیة  هدات الدولیة بعد ما المعا

ن الخاص منذ المحیطة بالمعاملات بین المتعاقدین ، شرع المعهد الدولي لتوحید القانو 

عن معاهدتین في  أسفرفي دراسة مشروع قانون لتوحید البیوع التجاریة الذي  1935

  : إحداهابلاهاي تتعلق  1964جویلیة 

قاعدة تتعلق بتنظیم كل التزامات  101تظم ( للأشیاءبالبیع الدولي المنقولة المادیة * 

  ) .البائع و المشتري 
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 13عقد البیوع و تظم  بإنشاءن الموحد الخاص و تتعلق المعاهدة الثانیة بالقانو * 

  .و القبول بین المتعاقدین  بالإیجابقاعدة تعالج المسائل المتعلقة 

هذا و هناك اتفاقیات انصهرت في القانون الوطني و اتحدت معه اتحادا كلیا نذكر 

  :منها 

و   1883و قد تمت في باریس عام :الاتفاقیة الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة  -

الخاصة بالعلاقات التجاریة و الصناعیة  1891هناك الاتفاقیة المبرمة في مدرید عام 

  .الخاصة بالبیانات التجاریة " لاهاي " و اتفاقیة 

و هي اتفاقیة جنیف لعام و :التجاریة أحكامالأوراقالاتفاقیة الخاصة بتوحید  -

و الثانیة خاصة  لأمرالسفتجة و السند  أحكامخاصة بتوحید  الأولى 1931و 1930

  .بتوحید الشیك 

و هذا معروف في العلاقات التجاریة و العرف هو :التوحید عن طریق العرف  - *

           بها و تولد اعتقاد في النفوس  الأخذقاعدة غیر مكتوبة جرى العمل على 

 علیها یتألفشروط  أساسبالزامیتها ، و قد نشا العرف التجاري تدریجیا و بدا على 

قانوني كالمضائق بین  أمرفي  أومادي  كطریقة نقل البضائع  أمرالتجار في 

النص على هذه الشروط في عقودهم حتى تصبح المدینتین و یستمر التجار على 

النص علیها  إلىعادات و یستقر الوضع علیها ثم تصبح مفهومة ضمنا دون الحاجة 

  .في العقد

فالتوحید یتم بوضع قوانین : النموذجیة  التوحید عن طریق العقود و القوانین - *

نموذجیة تُعدها هیئات رسمیة فیتخذها المشرعون مثالا مدروسا یسهل اقتباسه و 

 أوقانون العقوبات  أویتحقق به التوحید مثل نموذج قانون موحد للقانون التجاري 

عن طریق وضع عقود نموذجیة تضعها بعض  أیضاالقانون البحري ، و یتم التوحید 
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، كالنموذج الذي وضعته جمعیة لندن 46الهیئات ذات النفوذ في میدان التجارة الدولیة 

الذي وضعته نقابة الحبوب و الدقیق في  أولجارة القمح في البیوع الدولیة للقمح 

تلك التي تتم عن طریق النقل البحري كانت  الأخصفالبیوع الدولیة و على باریس 

غلب الشركات العالمیة تعتبر ألعرفیة الموحدة حالیا ، مجالا لتقریر جملة من القواعد ا

  .تعتمد على هذه الصیغة في معاملاتها مع زبائنها 

  الأنظمة القانونیة المقارنة : الباب الثاني  -

               من خلال الباب الثاني سوف یتم معالجة الأنظمة القانونیة و ذلك بمعالجة 

  .)     الفصل الأول (النظام القانوني الجرماني  -( 

                         النظام القانوني  - ( ، فیتم التطرق إلى الفصل الثاني أما       

  .) هجاو المن المصادر: ( الأنجلوسكسونیة 

بدایة نُشیر إلى التصنیفات المعتمدة للأنظمة القانونیة ، إذ اختلف الفقهاء        

رى الموجودة على المستوى الدولي و یتجلى ذلك في تصنیف الأنظمة القانونیة الكب

  47: في التصنیفات الأربع   الآتیة 

القانون  أوالقانون الروماني  تأثیراعتمد على معیار : الأولالتصنیف  - 01

ام القانوني في الدولة ، حیث قسم الأنظمة القانونیة إلى الجرماني في النظ

 :ثلاث مجموعات 

یر الكبیر للقانون الروماني ، و یشمل ایطالیا ، تمتاز بالتأث:  المجموعة الأولى

  .اسبانیا 

تمتاز بالتأثیر الضعیف للقانون الروماني و تمثل انجلترا ، :  المجموعة الثانیة

  .روسیا 
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تمتز بالتأثیر المتساوي للقانون الروماني و القانون الجرماني و :  المجموعة الثالثة

  .تشمل فرنسا ، ألمانیا ، سویسرا 

هذا التصنیف اعتبر انجلترا من بین الدول التي تعتمد القانون  حظ هنا أنّ الملا

 –الروماني و لو بدرجة ضعیفة ، رغم أنها مصدر نظام الكومن لو 

  .كما انه حصر التصنیف في أوروبا –الانجلوسكسوني 

 .أربع عائلات  إلىاستعمل مصطلح العائلة و قسم العالم :  التصنیف الثاني - 02

  .العائلة الرومانوجرمانیة :  لىالعائلة الأو 

  .عائلة القوانین المشتركة الكومن لو  :العائلة الثانیة 

  .عائلة القوانین الاشتراكیة :  العائلة الثالثة

عائلة أخرى یدخل فیها النظام القانوني الإسلامي ، و قانون الهند :  العائلة الرابعة

  .عائلة، و قانون الأقصى و الصین و الیابان و لا تشكل 

 .ثلاثي مجموعات  إلى الأنظمةالتصنیف الثالث یقسم  -03

الأنظمة الغربیة أنظمة مستنبطة من الدین المسیحي دون أن : المجموعة الأولى

  .یكون هذا الدین مصدرا للقانون 

  .الأنظمة الاشتراكیة و هي الأنظمة التي لها نزعة غیر دینیة : المجموعة الثانیة

نظمة الدینیة و تضم النظام الإسلامي ، قانون الكنیسة الأ  :المجموعة الثالثة 

  .قانون الهند 

 :یقسم إلى مجموعتین :  التصنیف الرابع - 04

تضم النظام القانوني الرومانوجرماني ، الكومن لو  و النظام  :المجموعة الأساسیة 

  .الإسلامي
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  .تظم الأنظمة الدینیة و أنظمة العالم الثالث :  المجموعة الثانویة

  :العائلات القانونیة الأساسیة  **

مصدرها هو القانون الروماني و العادات :عائلة القانون الرومانوجرماني  -01

الجرمانیة و تشمل ألمانیا و المجموعة الجرمانیة و التي تجسدت في القانون 

الألماني ، و تشترك المجموعة الرومانیة   و الجرمانیة في المبادئ رغم وجود 

ات التفصیلیة ، و قد أخذت دول أخرى بهذا النظام منها ایطالیا بعض الاختلاف

  .الخ و كذلك دول أمریكا اللاتینیة و إفریقیا ...اسبانیا بلجیكا ، المجر 

و في هذه العائلة تعتمد على التشریع هو المصدر الأساسي للقانون ، ووظیفة 

لحاضر و المستقبل ، القانون الحفاظ على النظام العام و تنظیم سلوك الأفراد في ا

  .حیث یرد صیاغة القواعد القانونیة عامة و مجردة 

 به الولایات المتحدة أخذتظهر هذا النظام في انجلترا و :  عائلة الكومنلو

 الأمریكیة         

و دول الكومن لو حیث یشترك القانون الأمریكي في المبادئ رغم وجود اختلافات 

  .بینهما 

ء هو المصدر الأساسي للقانون ، حیث أن الأحكام القضائیة في هذه العائلة القضا

الصادرة عن الهیئات العلیا هي التي تنشئ القانون و القواعد القانونیة في هذا 

النظام تنشأ من الواقع ، و تنظم سلوك الأفراد ، و علیه فالبحث في الكومن لو 

  .ینطلق من الخاص إلى العام 

بر الشریعة الإسلامیة نظاما متكاملا تغطي تعت:عائلة الشریعة الإسلامیة  -02

الجوانب الدینیة و الدنیویة للفرد ، إلاّ أنّ الفقه الغربي و المسیحي یعتبرها 

  .نظاما قانونیا قدیما ثانویا 
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  ) المصادر و المناهج (  الجرمانيالنظام القانوني : الفصل الأول 

  RG: "Romano-Germaniqueالشریعة اللاتینو جرمانیة

كمقابل لشریعة الكومن لو مكن تسمیة المجموعة الرومانیة بدول الشریعة المدنیة یُ   

لكون الفقهاء الرومان اعتبروا أن القانون المدني هو القلب النابض للقانون الخاص 

        المدنیة  الإجراءاتقانون الأشخاص و قانون الأموال و قانون  محله یشمل  لأنّ 

في وقتنا الحاضر تراث تاریخي للقانون المعاصر فهو جزء  ومانيعد القانون الرُ و یُ 

نشأت هذه الشریعة في أوروبا ویرجع ، هذا  48من تاریخ القانون بالمعنى العام 

للجامعات ونشاطها  النهضةأصلها إلى القانون الروماني القدیم وتكونت بجهد حركة 

قانون جو  وذلك باستخلاص منهج موحد مستمد من مجموعات أو 12منذ القرن 

جزء من  05ستنیان ومن الأعراف خاصة منها الجرمانیة التي سادت في القرن 

. الإمبراطوریة الرومانیة ومن أجل ذلك تسمى بالعائلة أو شریعة الرومانیة الجرمانیة

وتظم هذه العائلة مجموعتین من القوانین المجموعة اللاتینیة وتتمثل في القانون 

والأنظمة المستمدة منه كإسبانیا والبرتغال ) 1804بلیون قانون نا(المدني الفرنسي 

وإیطالیا ومستعمراتها وغیرها من الدول الأخرى كالصین والیابان ودول أمریكا 

) BGB 1896(اللاتینیة والمجموعة الجرمانیة وتتمثل في القانون الألماني 

النمسا (نیة والأنظمة المستمدة منه خاصة منها التي كانت تحكمها الأعراف الجرما

  ) .المجر وغیرها –

وهي في الوقت الحاضر تبتعد كثیرا عن القانون الروماني من حیث القواعد     

الموضوعیة والإجراءات والمفاهیم عن العهد الذي كانت علیه في عهد مجموعات 

  . 49 جوستنیان

                                                 
: ،  السنة الجامعیة  1،جامعة الجزائر كلیة الحقوق  دروس في القانون المقارن  و النظم القانونیة المقارنة ،عجة الجیلالي ،  -  48
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  ".RG"التكوین التاریخي لـ : المبحث الأول

 : معالجته وفقا للمطالب الآتیة  و لمعالجة المبحث الأول یتم      

  .RGاللاتینو جرمانیةنشأة شریعة :المطلب الأول 

نشأ هذا المنهج في أوروبا وبدأت عناصره تتألف منذ القرن الثاني عشر     

بظهور حركة النهضة التي دعت إلى إحیاء القانون الروماني وقادت الجامعات 

التنظیم المجتمع، مقابل تعدد  هذه النهضة بدراسة القانون الروماني كنموذج

ز عمل الجامعات بدراستها ویتمیّ  .وتنوع وهمجیة أو بربریة الأعراف المحلیة

للقانون الروماني بالمحافظة على المعاني الأصلیة ومجموعاته ولم یستبعد منه 

المؤسسات والأنظمة القانونیة التي لم یعد لها وجود کالرق أو العلاقات التي  إلاّ 

وانتهجت في هذه الدراسة طریقة الشرح على . لقانون الكنسي كالزواجیحكمها ا

المتون التي تتمثل في شرح وتفسیر المعنى الأصلي للحكم أو النص بوضع 

من استخلاص قواعد  الفقهاءباعتماد هذه الطریقة تمكن . حواشي هامشیة

اتخذوها أساسا لتفسیر الأعراف التي كانت منتشرة مع المحافظة على 

توج عمل  13وفي منتصف القرن هذا جموعات والقواعد الرومانیة الأصلیة، الم

أكیرز " بإصدار الحاشیة الكبرى بفضل الفقیه: هؤلاء الشراح على المتون

"Accurse "ستة وتسعون ألف حاشیة على مجموعات " 96.000الذي جمع

جوستیان مضیفا إلیها حواشي قام هو بكتابتها على هامش النصوص، وقد 

القانون  " الاكوني توما"  ق أن رأینا كیف تبنت الكنیسة بتأثیر القدیسسب

للقانون الإلهي وبذلك  الروماني وجعلت مبادئه المؤسسة على العقل مطابقة

         . 50شملته الدراسات الجامعیة إلى جانب القانون الروماني
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ي اللاحقین وعرفت الدراسات المقارنة، بعد ذلك، ما سمي بواضعي الحواش       

            بإتجاه جدید في 14في القرن " Les Post Glossateurs"أو المتأخرین 

الدراسات، حیث لم یعد البحث عن الحلول وفقا للنصوص الرومانیة هو الأصل 

ع في ترتیب رِ كما شُ . وإنما تستعمل هذه  الأخیرة لتبریر قواعد تتكیف مع المجتمع

فقهاء الرومان وأضیفت من جهة أخرى  لف مع فكرةا یختا منهجیً القانون ترتیبً 

  .دراسات جدیدة للقانون المدني المتمثلة في القانون التجاري والقانون الدولي الخاص

القانون " توما الأكویني  "وقد سبق أن رأینا كیف تبنت الكنیسة بتأثر القدیس

ي وأدمجته الروماني وجعلت مبادئه المؤسسة على العقل مطابقة للقانون الإلاه

درس  16و 15القانون الروماني، وفي القرن جانب  الجامعات في دراساتها إلى

القانون الروماني محرفا تماما بتأثیر من فقهاء المدرسة البارتولیة أو الشراح 

" Aro"وأزو" Bald"وبالد " Bartole"بارتول " EcoleBartolistes"المتأخرون 

  .وغیرهم

" Cujas"ة جدیدة في فرنسا علي ید كوجاس ة علمیّ ظهرت حرك 16في القرن و      

اتجهت إلى دراسة القانون الروماني دراسة علمیة بحتة لم تتقید فیها " Donot"ودونو 

ومهدت الطریق  17بمجموعات جوستان وقد انتقلت هذه الحركة إلى هولندا في القرن 

  .18و 17إلى ظهور مدرسة القانون الطبیعي في القرن 

مدرسة القانون الطبیعي باتجاه جدید یقوم على وضع قانون أساسه ظهرت       

ومن الفقهاء الذین . العقل یتجاوز التقالید، الأعراف الإقلیمیة والقانون الروماني ذاته

" Pufondorr"وبیفندورف " pumas"ودوما " Grutius"نادوا بهذه الأفكار جروسیوس 

ونتج عن أفكار هذه المدرسة تجدید علم القانون ،  وغیرهم من مدرسة القانون الطبیعي

   51 :رئیسیین  بصفة كلیة وذلك في مجالین
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وذلك بدعوة لتقنین أو تدوین القانون النموذجي العقلي : تمهید الطریق للتشریع

وبها بدأت مرحلة التشریع في " Raison écrite"للجامعات باعتباره أنه عقل مكتوب 

  ."RG"شریعة 

  .RGاللاتینو جرمانیةشریعة بالمبادئ المتعلقة : الثاني المطلب 

ومن أهم مبادئ هذه المدرسة ترتیب القانون عن طریق العلوم الدقیقة باستعمال      

. المنطق وتحكیم العقل في وضع واستنباط القوانین وفي تنظیم العلاقات بین الدول

بناء نظام اجتماعي وقد تزامنت هذه الدعوة بقیام المذهب الإنساني الذي یقوم على 

یمجد فیه الإنسان أو الفرد باعتبار أن لهذا الأخیر حقوق طبیعیة تثبت له بمجرد 

میلاده لك الحق في الحیاة والزواج والسلطة الأبویة والالتزام بتعهداته وغیرها من 

ویعرف هذا الأخیر بأنه . الحقوق الأبدیة التي تعتبر من النظام القانوني الطبیعي

و التي یتعین الحكم بأن عمل معین ظالم أو عادل (لتي یوحي بها العقل القاعدة ا

  ) .الإلاه منشأ الطبیعة ینهي عنه أو یأمر به بحسب اتفاقه مع المعقول بأنّ 

النموذجي للجامعات التنظیم القضائي ) الروماني(و ساهم كذلك في انتشار القانون 

الدول عن الإجراءات التي  وتبسیط الإجراءات بمحاولة تطویر العرف حیث تخلت

سادت في العصور الوسطي وتبنت إجراءات مكتوبة أساسها العقل، وبهذه الأفكار 

السالفة الذكر أصبحت العدالة في ید رجال القانون الذین عملوا تحت تأثیر تعالیم 

         وهكذا دخلت المفاهیم الرومانیة الفكر القانوني الذي ساد في بلاد. الجامعات

تصنیف  - مفهوم القاعدة القانونیة  -كالتقسیم القانوني إلى عام وخاص " RG"ة شریع

  .52...التقادم إلخ  -فكرة التدلیس . الحقوق إلى عینة وشخصیة 
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كل هذه المفاهیم أصبحت تقود فکر ومنهج عمل الحقوقیین الذین تلقوا دراساتهم في 

دیدة للقانون فوضعت معاییر القانون الروماني، وأدت التعالیم الجامعیة إلى نظرة ج

للقانون الذي یحكم المجتمع الجدید إذا یجب أن تتوفر فیه صفات الثبات وعمومیة 

التطبیق والموافقة لمبادئ العدالة والقابلیة للتكیف مع الظروف الجدیدة في المجتمع 

  .وهي آخر مرحلة في تكوین هذه الشریعة. یعیش مرحلة التغیر والتجدید

رى تبین لفقهاء المدرسة الطبیعیة، أن الجامعات لم تولي اهتماما ومن جهة أخ   

دعو إلى إعداد ما تفتقد إلیه القارة الأوربیة على غرار الجزیرة  للقانون العام، و

            .البریطانیة أو إنكلترا التي حاولت التوفیق بین ضرورات البولیس وحریات الأفراد

الطبیعیة للإنسان  م الذي یضع حیز لتطبیق الحقوقوذلك بإعطاء أهمیة للقانون العا

وهذه ....) واقترحت نماذج لبناء القانون العام الدساتیر، أعمال الإدارة. ویضمن حریاته

مبادىء القانون الروماني  أنّ  إلاّ النماذج إن كانت مستوحاة من التجربة الإنكلیزیة، 

 Res Rupiblica"انطلاقا من وهكذا في رثت الدولة بمفهومها المعاصر . ظلت بارزة

التي تعني السلطة المسیرة والمنظمة للمجتمع مستقلة عن الأشخاص الطبیعیین ولا " 

شخاص الذین یمارسون مهامهم في تزول بزوالهم، فتتمتع الدولة بسیادة مستقلة عن الأ

طارها، وتتمیز بتمثیل النظام العام ولتحقیقه تتمتع بصلاحیات خاصة وسلطة علیا إ

ي من جهة تخضع للقانون العام ومن جهة أخرى تعمل على تحقیق المصلحة العامة فه

  .53وحفظ النظام والأمن للمواطن
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  "RG" الروماني الجرماني  مصادر القانون في شریعة: المبحث الثاني 

و الذي یكون محل دراسة وفقا للمطالب   في التشریع والعرف و الإجتهاد تتمثل    

  : الآتیة 

  . التشریع : لب الأولالمط

و یشمل جمیع القواعد و اللوائح القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة التشریعیة أو    

التنفیذیة ، و الدستور هو أعلى درجة هذه القواعد القانونیة ، و تخضع جمیع القوانین 

فاقیات لمبدأ الرقابة من قبل المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة ، و تعتبر الات

الدولیة المصادق علیها مساویة أو أعلى لدرجة من التشریع العادي حسب قوانین كل 

الروماني  "ا في قوانین ا أساسیً دورً  و مظاهره ،التشریع بكل صوره ذلك أنّ  .  54دولة 

ه مكتوب ویحكمه ویحتل الصدارة في مرتبة المصادر القانونیة ویتمیز بأنّ ، "   الجرماني

الروماني  "سمو التشریع على المصادر الأخرى في بلاد  قوانین ، ویرجعمبدأ تدرج ال

من جهة و ضرورة مواجهة  19إنتشار التقنیات في القرن  و لإكتمال "  الجرماني

تنظیم العلاقات في الدولة الحدیثة التي إزدادت أعبائها نتیجة لسیاسات التدخل 

مة والحفاظ على النظام العام و الإجتماعي بغرض تحقیق المصلحة العا الإقتصادي

  . والنظام العام الإقتصادي و الإجتماعي من جهة أخرى

  

  

  

  

  

                                                 
، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة غردایة  محاضرات في الأنظمة القانونیة المقارنةالبرج أحمد ،  -  54
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  .العرف: المطلب الثاني

یُشكل العرف مصدر من مصادر القانون في النظام اللاتیني الجرماني وهو                 

یة كبیرة في یحتل المرتبة الثانیة بعد التشریع و لا زال في كثیر من الدول یمثل أهم" 

المجال التطبیقي ، حیث أن القاضي یلتجئ إلیه في حالة عدم وجود النص           

المكتوب ، أو في الحالة التي یحیل فیها التشریع عند تنظیم موضوع معین إلى العرف 

لتحدید   و تفسیر  و تفصیل بعض المسائل اللازمة لتطبیقه ، و قد ذهب الفقه في 

فرقة بین العرف المساعد للتشریع و دعا إلى الاستعانة به و العرف هذا المجال إلى الت

المكمل للتشریع لسد الفراغ یمكن تطبقه ، و العرف المخالف للتشریع الذي ینظم 

حالات معینة یختلف فیها عن التشریع فیمكن الاستئناس به في حدود ضیقة مادام غیر 

لقاعدة عرفیة أن تخالف قاعدة مخالف للنظام العام حیث أنه كمبدأ عام لا یجوز 

  .  55تشریعیة آمرة 

 .القضائي  الإجتهاد : المطلب الثالث

فالإجتهاد القضائي هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم فیما یرفع إلیها من      

القضایا وفیها یتولى القاضي تطبیق القانون الذي وضعه المشرع عمومیة القاعدة 

لان للقاضي سلطة في تفسیرها عند فصله في قضیة ما فهو وتجریدها یخو  القانونیة

یسري القانون على جمیع المسائل التي تناولها ، ملزم بتطبیق النص ویلزم بحرفیته 

" فحواها"ما دام النص واضحا في دلالته على نیة المشرع أو "نصوصه في لفظها 

البحث عن نیة تضیف المادة الأولى من القانون المدني فهنا القاضي یذهب إلى 

المشرع في الأعمال التحضیریة للقانون وظروفها إعدادها بهدف التعرف على أرادة 

  .المشرع الحقیقیة 

                                                 
، كلیة ) السداسي الخامس ( محاضرات موجھة لطلبة السنة الثالثة لیسانس ،  مقارنة الأنظمة القانونیة ،حیدور جلول ،  -  55
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مارس القاضي سلطته في التفسیر وتكییف وفي نطاق إرادة المشرع، الحقیقة یُ      

وتتسع سلطة القاضي في التفسیر إذا كانت . الوقائع وملائمة النص لهذه الوقائع

التشریع عاجزة أو قاصرة عن تقدیم الحل العادل إذ یكون له حریة واسعة في  نصوص

  ". Analogic"التفسیر لجوئه إلى القیاس أو الإستدلال 

فعندما یقوم القاضي بمهمته المتمثلة في تطبیق القانون وتفسیره فهو یساهم في       

لتزام بحرفیة النص فیعتبر عن الإ ابتعدتطویر القانون بالدور الخلاق الذي یؤدیه كلما 

  " .القانون الحي الذي ینبثق من الحیاة العملیة" هو ) دافید(القاضي حسب قول أحدهم 

في شریعة ومهما أتسع دور القاضي في مجال التفسیر فإنه لا یرقى إلى دور المشرع 

حیث یبقى الحكم یقتصر على قضیة معینة ولا یلتزم بالحكم  "RG" الروماني الجرماني 

  .56الأطراف وهذا تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات إلاّ 

ه لا یمكن أنّ  اختلفت أهمیة الفقه باعتباره مصدرا للقانون عبر العصور ،إلاّ : الفقه * 

إنكار دوره و أهمیته في صنع قواعد القانون ، فقد ساهم الفقه في تطویر القاعدة 

  .57القانونیة من خلال تفاعلاته المختلفة 

مجموعة الآراء القانونیة الصادرة من علماء القانون أي الفقهاء ، بمناسبة وهو      

شرح القانون و تفسیره ، و یساهم بدور بارز في تطویر القانون في تحلیل و نقد 

القانونیة من  الأحكامالنصوص القانونیة من خلال صیاغتها و تطبیقها و استنباط 

أهمیة كبرى في العهد الروماني خاصة في مصدرها بالطرق العلمیة ، و قد كان للفقه 

              فتاوى ملزمة  إعطاءالعصر العلمي ، الذي تم فیه الاعتراف لبعض الفقهاء بحق 

                                                 
 .57سابق ، ص عبد الرزاق بن خروف ، المرجع ال - 56
، محاضرات ألقیت  مطبوعة بیداغوجیة بعنوان  محاضرات في القانون المقارن لمقیاس مقارنة الأنظمة القانونیةوكواك الشریف ،  -  57

جامعة  الوادي ، ، على طلبة السنة الثالثة ل م د ، تخصص قانون عام قانون خاص ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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للقضاة ، فأصبح الفقه بذلك مصدرا للقانون غیر أن قیمته تراجعت و لم یعد مصدرا 

ریا ، و تقتصر القانون في العصر الحدیث ، بل أصبح مصدرا تفسیرسمیا من مصادر 

مهمته على شرح القانون و عرض أحكامه و إبداء الآراء التي تثیر السبیل أمام كل من 

  .58المشرع و القاضي 
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    المصادر و المنهاهج  : النظام القانوني الأنجلوسكسوني   :الفصل الثاني 

 "Common-law  ""CL"شریعة الكومن لو 

القانون المشترك لكل انجلترا " " Common-law"لو قصد بمصطلح الكومن یُ  -      

مقارنة بالأعراف "  Commun  Droit "بمفهوم القانون العادي أو الشریعة العامة 

وتسمى هذه الشریعة، كذلك بشریعة القانون غیر المكتوب أو شریعة القانون .المحلیة

  .العرفي أو شریعة القانون القضائي

وقد " Tuneقانونیة التي لا یستمد مصدرها من التشریع ها القواعد الوتعرف بأنّ     

 على ید المحاكم الملكیة منذ الغزو النورماندي انجلتراواستقرت في " CL"تكونت شریعة 

لتصبح منهجا ونظاما قانونیا عالمیا تعتمده أغلب الدول التي تتكلم  1066في سنة 

  .  ةالإنجلیزیاللغة 

تشتركان في الإیدیولوجیة والفلسفة التي یقوم " CL"وشریعة " RG"فإذا كانت شریعة    

الملكیة والنظام الرأسمالي (علیها بناء المجتمع حیث تمجد كلاهما المذهب الفردي 

وكلاهما تأثر بالقانون الكنسي فإنهما تختلفان من حیث التكوین التاریخي ) واللیبرالي

  .59 والبنیان القانوني ومصادره
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  "CL"تكوین التاریخي لشریعة الكومن لو ال: المبحث الأول

و علیه یتم التطرق من خلال المبحث الأول التكوین التاریخي لشریعة الكومن لو وفقا   

و في المطلب ) المطلب الأول ( مرحلة تكوین قواعد الكومن لو : للمطالب الآتیة 

    . الكومن لوالتطور التاریخي لشریعة الثاني ، 

  .لو تكوین قواعد الكومن مرحلة: المطلب الأول

جعل الملوك یمنحون صلاحیات لقضاة ) ملكي(طبیعة نظام الحكم في انكلترا إنّ      

متنقلین لفض بعض النزاعات خارج مجلسهم وخاصة منها تلك التي تهم أمن المملكة 

بإستصدار أمر مكتوب یمكن القاضي الملكي في  وسلامتها والسماح كذلك إستثناء

  .عات الخاصةفض بعض النزا

وبهدف تكوین نظام عام موحد یطبق على كل رعایا المملكة وبناء جهاز قضائي موحد 

وایست منستر  "سمي بالمحاكم الملكیة أو محاكم عملت ما. یحل محل المحاكم التقلیدیة

 "Westminister  " على تحقیق هذه الغایة بإستعمال الحیل القانونیة لإنتزاع الدعاوى

ویعد ". Writالأمر المكتوب " باعتماد  إلیهاتقلیدیة وجلب المتقاضین من المحاكم ال

الأمر المكتوب المحور الأساسي الذي یتمركز علیه ویلتف حوله البناء القانوني 

بحیث یعتبر كل أمر مكتوب بمثابة اجراء . الانكلیزي والتطور الذي عرفه فیما بعد

ضائي غالبا ما یشمله القرار من خاص بتأسیس دعوى معینة وینتج عن كل أمر حكم ق

وتتكون القاعدة القانونیة التي " Ratio-Decidendiحكمة القرار "حیثیات ومن 

                         .ستطبق على قضایا مماثلة فیما بعد لتصبح حینها سابقة قضائیة

 إنبثق عن مجلس الملك ثلاثة هیئات قضائیة سمیت بالمحاكم الملكیة 12وفي القرن 

لها إختصاص محدود یتعلق بالنظر في المواد التي تمس موارد الخزینة والتعدي على 

أساس أن الملك هو المالك الأصلي لهذه الأراضي  الملكیة العقاریة أو حیازتها على

  .  60 أمن وسلامة المملكة ها تمسوكذلك كل ما یمس النظام العام على أساس أنّ 

                                                 
 . 67عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -  60
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  . الكومن لولشریعة التطور التاریخي : المطلب الثاني 

قبل ـن تظهر بنیته الحدیثة بعدة تطورات " مرّ القانون في شریعة الكومن لو

  61: یمكن تقسیمها إلى ثلاثة مرحل نحددها على لنحو الآتي 

  .)م 1066 - م 500( المرحلة الأنجلوسكسونة : الفرع الأول 

القرن الخامس میلادي ،  الجزیرة البریطانیة في" الساكسو " و " الأنجلو " غزت قبائل " 

و هي من القبائل الجرمانیة ، و أنهت الوجود الروماني الذي استمر خمسة قرون ، 

  .حي أسست كل منها مملكة خاصة بها ، ومن ثم توحدتا تحت اسم انجلترا 

المحلیة التي كانت تطبق من قبل  الأعرافق یبتطب" الانجلو سكسون  " ز عهدو قد تمیّ 

، و بعد اعتناق هذه القبائل للدیانة المسیحیة ، تم تطبیق  الإقلیم محاكم تسمى محاكم

الأعراف المحلیة ، لتنظیم شؤونهم المختلفة و التي تتصل جانب  إلىالقانون الكنسي 

بالزواج الطلاق و النسب و الوصایا ، و تم تأسیس محاكم كنسیة لتطبیق القانون 

  .الكنسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
محاضرات ود ، احمد بن مسع.102و ما بعدھا ، عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص  43حیدور جلول ، المرجع السابق ، ص   -  61

، مقدمة لطلبة السنة الثالثة لیسانس قانون عام ، السداسي الخامس ، المجموعة الأولى ، قسم الحقوق ،  مقیاس مقارنة الأنظمة القانونیة
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  ) .م 1485 –م 1066( ن شریعة الكومن لو مرحلة تكوی: الفرع الثاني 

  1066معالم القانون الانجلیزي تتبلور بعد غزو النورماندیین لبریطانیا سنة  لقد بدأت

، الذي عمل على إقامة حكما مركزیا قویا القانون ، " لیام الفاتح و "  من طرف الأمیر

لعادیة و المتمثلة في نجلوسكسوني من طرف المحاكم ازاة إلى تطبیق القانون الأافالمو 

محاكم المناطق التي تطبق الأعراف المحلیة و محاكم الإقطاع   التي تطبق القانون 

و سلامة الدولة و العصیان  بأمنالكنسي ، كان الملك یفصل في المسائل التي تتعلق 

  .و قطع الطرق في مجلسه الخاص الذي كان بمثابة محكمة استثنائیة 

س في عهد هنري الثاني إلى جهاز حكم الأعلى یجعل حكم هذا و قد تحول ذا المجل

مركز في ید الملك یمكنه من الانفراد بالحكم في انجلترا و قد انبثقت على هذا المجلس 

في القرن الثاني عشر ثلاث هیئات قضائیة سمیت بمحاكم الملكیة و هي المحكمة 

            دنیة تنظر یترأسها المالیة تنظر بالقضایا التي تمس مواد الخزینة ، محكمة الم

إذ  1873و تختص بالأمن و سلامة الدولة و العصیان و هذه المنصة بقیت إلى غایة 

و كانت هذه المحاكم تنتقل إلى أماكن تواجد " فكترویا " ألغاها البرلمان في عهد الملكة 

ائي نظام فقض لإقامةجلساتها هناك برئاسة الملك ، و هذا سعیا الخصومة و تعقد 

  .62موحد یقضي على تعدد المحاكم التي كانت موجودة في العهود السابقة 
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  ). 1833-1485( والنزاع مع قواعد الكومن لومرحلة تكوین قواعد العدالة :الثالثالفرع 

المحاكم الملكیة و التي أصبحت غیر  قادرة على التطورات التي شهدها إزاء     

                        ظل تقییدها بالأحكام السابقة مما أدى إلىمسایرة القضایا الجدیدة في 

و هذا نتیجة الدقة المبالغ فیها في الإجراءات الشكلیة التي زادت "  جمود الكومن لو 

تحول المتقاضین  إلىجانب ارتفاع تكالیف التقاضي ، مما أدى  إلىمن تعقید القضایا 

، و كان یقبل بهذه الإلتماسات و كان یقضي  العدلالملك یلتمسون منه  إلىمن جدید 

            و بإجراءاته فیها بالعدل المطلق الذي ینبع من ضمیره دون التقید بأحكام القانون 

بعد الحرب الأهلیة التي عرفتها  1485الحكم سنة " أسرة تودور " تولت   و بعد أن 

  .مستشاره لیقضي فیها بالعدالة  انجلترا ، كان الملك یحیل القضایا التي تطرح علیه إلى

ألغى البرلمان جمیع أشكال العمل القدیمة و تم تحریر الدعوى  1852هذا و في سنة 

إزالة الشكلیة السابقة في القانون  إلى الإصلاحاتمن إطار الأوامر ، و قد أدت هذه 

قوانین  إصدارتم  1875و  1873الانجلیزي أو تخفیفها على الأقل و في سنة 

  . 63ح التنظیم القضائي و تبسیطه لإصلا
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  ) .كنموذج لنظام الكومن لو .( القانون الانجلیزي المعاصر : الفرع الرابع 

لا یستند نظام الحكم البریطاني على دستور مكتوب ، بل یقوم على أعراف عریقة تمتد 

مؤسسة مؤسسة التاج و : عبر عدة قرون و یتألف هذا النظام من المؤسسات التالیة 

  .64البرلمان و مؤسسة الوزیر الأول و السلطة القضائیة 

  .مؤسسة التاج : أولا 

عتبر نظام الحكم في بریطانیا نظام ملكي برلماني و تعود المؤسسة الملكیة إلى یُ     

و تعد من أعرق الأنظمة الملكیة في العالم و علاقة التاج بالبرلمان هي عهود قدیمة 

الدستور العرفي البریطاني یعتبر أن الوجود القانوني  علاقة وجودیة ، حیث أن

         للبرلماني یتوقف على ممارسة التاج لسلطته على أنّ سلطات التاج تخضع لقیود 

سیرات بموجب العملیة التشریعیة و تمارس دائما من خلال وزراء مسؤولین أمام فو ت

  .البرلمان 

  .مؤسسة البرلمان : ثانیا 

             لمان السلطة التشریعیة الأسمى في بریطانیا یتكون من ثلاث هیئاتیعد البر       

التاج و مجلس اللوردات و مجلس العموم المنتخب و لا یجتمع البرلمان : " و هي 

  .افتتاح الرسمي للبرلمان  أوبهیئاته الثلاثة إلاّ في مناسبات رمزیة كحفل تتویج الملك 

مجلس الروردات و مجلس : نظام المجلسین وهما  إلى يانهذا و ینتمي البرلمان البریط

  " .العموم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .و ما بعدھا  108عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص  -  64



 المركز�ا��ام���آفلو--- -د�ا��قوق�و�العلوم�السياسيةمع��---- مقارنة��نظمة�القانونية��:محاضرات���

 
65 

  .السلطة القضائیة  : ثالثا 

یقوم التنظیم القضائي في انجلترا على هیئات قضائیة علیا و هیئات قضائیة دنیا ، یتم 

  65: الآتي  التطرق إلیها على النحو

 :تتمثل في : الهیئات القضائیة العلیا  - 

تختص بالنظر في : المحكمة العلیا للعدالة : تتمثل في : ائیة العلیا الهیئات القض

  .الطعون المرفوعة ضد أحكام الدرجتین الأولى و الثانیة

  .تختص بالنظر في القضایا الجزائیة  1971تعدیل أنشأت بموجب: محكمة التاج -

تحتوي على قسم مدني یختص بالطعون ضد أحكام الدرجة : محكمة الاستناف  - 

لى ،  و أحكام المحكمة العلیا للعدالة ، و قم جزائي یختص بالنظر في الأو 

 .الطعون المرفوعة ضد أحكام محكمة التاج 

كان لها اختصاص تشریعي و آخر قضائي ، و بعد تعدیل : غرفة اللوردات  -

اصها صالمحكمة العلیا للمملكة المتحدة ، و جعل اخت إلىتغیر اسمها  2005

ضد محكمة الاستئناف ، و  ةالمرفوع الاستئنافاتظر في قضائي فقط ، حیث تن

كذا أحكام المحكمة العلیا للعدالة التي لا تمر على محكمة الاستئناف إذا كانت 

 .قضیة متمیزة 

 :و تتمثل في : الهیئات القضائیة الدنیا  - 

 .محاكم المناطق التي تنظر في المسائل المدنیة  - 

ظر في المسائل الجزائیة تبعا لخطورة محاكم القضاة و محاكم التاج التي تن - 

و یمكن لمحكمة التاج أن تنظر في الطعون المرفوعة ضد أحكام . الجریمة 

 .محكمة القضاة
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ه على الرغم من عدم وجو قضاء إداري في النظام القانوني نّ أشیر إلى هذا و نُ 

ء هیئات الانجلیزي إلا أنه بدا یعرف نوع التقارب مع النظام الفرنسي، حیث تم إنشا

  .في المسائل ذات الطابع الإداري  2000قضائیة سنة 

  " CL"الكومن لو مصادر القانون في شریعة :المبحث الثاني 

           و الذي یكون محل دراسة التشریعو  والعرف القضاء في تتمثل هذه المصادر 

  : و تحلیل وفقا للمطالب الآتیة 

  ) .السابقة القضائیة  (.القضاء كمصدر للقانون: المطلب الأول 

لا تقتصر وظیفة القضاء على تطبیق القانون بل تمتد هذه الوظیفة إلى إنشاء     

القاعدة القانونیة بمعنى یقوم القضاء بوظیفة تشریعیة و ذلك من خلال الأحكام التي 

كل سابقة شت الأحكامفي قضایا مختلفة عرضت لیه للحل و من مجموع هذه  یصدرها

  .قضائیة 

دعاوى لالتي یقصد بها الحكم الذي یصدر من أحد المحاكم العلیا و یفصل في أحد او 

                للمحكمة ذاتها في القضایا المماثلةوفقا لمبدأ معین یكون ملزما  إلیهاالمرفوعة 

            و المحاكم الأخرى  قل درجة  السابقة القضائیة یحكمها مبدأ التقیید بما حكم به 

ما كانت السابقة القضائیة تشكل المصدر الأول في شریعة الكومن لو ، هذا و و ل

   66 : تتشكل الهیئات القضائیة من 

و هي أعلى هیئة قضائیة في القضاء البریطاني تم : المحكمة العلیا للمملكة المتحدة * 

، لتحل محل للجنة الاستئنافیة في مجلس الوردات   2009أكتوبر  01تأسیسها في 

ث تم فصل السلطة القضائیة عن لحكومة و البرلمان و ذلك بموجب الإصلاح حی

               ، و تم تغییر مقرها إلى مبنى الحكمة العلیا بدلا من 2005الدستوري لسنة 

تفصل في النقاط القانونیة ، كما حافظة على دورها بصفتها محكمة البرلمان ، و 
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انونیة ، كما حافظة على دورها بصفتها محكمة الاستئناف التي تفصل في النقاط الق

  .الاستئناف النهائیة التي تفصل في القضایا العامة ذات الأهمیة الكبرى 

العدل هي الدرجة الثانیة بالنسبة لمحكمة العدل العلیا و محكمة : محكمة الاستئناف  -

ا أحكام العلیا و محكمة التاج ، حیث تتشكل من قسمین دائرة مدنیة تستأنف أمامه

  .تستأنف أمامها أحكام محكمة التاج المدنیة و الأسرة الأكثر تعقید و دائرة جنائیة 

و التي تختص بالنظر في القضایا المدنیة الأكثر تعقیدا          :و كذا محكمة العدل العلیا 

و قضیا الأسرة و تضم ثلاث أقسام ، قسم مقعد المملكة ، قسم المستشار  قسم الأسرة 

  .التاج  و كذا المحاكم الابتدائیة كما أسلفنا الإشارة إلیهما سابقا  محكمة

  . التشریع: المطلب الثاني

یسعى التشریع في انجلترا القانون المدون تمییزا له عن الكومن لو ، و یسمى       

كذلك القانون البرلماني تمییزا له عن القانون القضائي ، و یشمل على القانون نفسه  

  .اعد التنظیمیة المختلفة التي تصدرها السلطة التنفیذیة لتنفیذ القانون على القو 

" الكومن لو" هذا و تجدر الإشارة إلى أنه نتطرق إلى التشریع كمصدر لشریعة       

  67: وفقا للعناصر الآتیة 

  .مكانة التشریع حسب النظریة الكلاسیكیة : الفرع الأول 

ریة الكلاسیكیة مصدرا ثانویا للقانون ، لأنه لا حسب النظنجلترا افي  التشریعیعتبر 

یشكل بالنسبة لهذه النظریة إلا أداة تصحیح الهیكل الأساسي للقانون الإنجلیزي و الذي 

  . یتألف أصلا من القانون القضائي 
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  .مكانة التشریع حسب النظریة الحدیثة : الفرع الثاني 

عي للقانون الانجلیزي ، نظرا للدور الحیوي اعترفت النظریة الحدیثة بالطابع التشری     

الذي أصبح یؤدیه في ظل نشاط حركة التشریع في مجالات متعددة لتنظیم قطاعات 

  .واسعة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي 

نال البرلمان البریطاني سیادته وعزز استقلالیته منذ شیر غلى أنه قد هذا و نُ      

یمكنه إحداث كل شيء ما عدا تحویل رجل "فكما یقال  17ثورات الإنكلیز في القرن 

فیمكنه تغییر ما یسمي بالقواعد الدستوریة والقوانین العادیة والقرارات التي " إلى إمرأة

  :ویترتب على ذلك68یصدرها تأتي في قمة الهرم بالنسبة لتدرج القواعد القانونیة

ولا أثر للرقابة الدستوریة على لا یمیز بین القوانین العادیة والقوانین الدستوریة  -

فتعد بریطانیا من البلدان الأوروبیة النادرة التي لیس لها دستورا مكتوبا ولا . القوانین

بینما رأینا الولایات المتحدة تحتل الصدارة في . تعرف تطبیق الرقابة الدستوریة للقوانین

النظام الإنكلیزي هذا المجال وتعتبر نموذجا رغم أن النظام الأمریكي مستوحى من 

  .ولكن مع تطویره وجعله یتلاءم ومتطلبات المجتمع الأمریكي 

كما لا یمیز كذلك بین المعاهدات الدولیة والقانون الداخلي لأن المعاهدة یصادق  -

علیها البرلمان بقانون خاص یتم بموجبه إدماجها في القانون الداخلي لتصبح ملزمة 

داخلي إذا صودق علیها كما هو الحال بخصوص لبریطانیا وبالتالي تصبح قانون 

المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وإدخال أحكامها في القانون الإنكلیزي بموجب 

الذي یقر سریان القانون الأوروبي في الحاضر والمستقبل على كل التراب  72قانون 

دام أن هذه  الإنكلیزي مع نفاذه في حالة تناقضه مع قاعدة وطنیة لكن كما أشرنا ما
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المعاهدة أصبحت قانون داخلي فیمكن إصدار قوانین تناقضها أو تلغي البعض منها 

  . الانجلیزيلعدم تمییز بین المعاهدة الدولیة والقانون الداخلي في النظام 

المشار إلیها فإذا  1998و هذا الوضع یبقي قائما بعد الإصلاحات الدستوریة الأخیرة 

ئل التي صادقت على المعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان في كانت بریطانیا من الأوا

هذه الأخیرة لم تطبق لأنها لم تدمج في القانون الداخلي ولكن  ألا أنّ  1951سنة 

المواطن البریطاني استفاد من حمایة هذه العاهدة بطریقة غیر مباشرة حیث اعتبرت 

لقضاء خاصة في وطبقها ا" sources de Principes"المعاهدة كمصدر مبدئي 

مجال حمایة المواطن من تعسف السلطة وعلاقات الإدارة بالمستخدمین وحمایة حقوقهم 

ودخل " 1998Human Right Act"الأساسیة وتم إدماج هذه المعاهدة بموجب قانون 

یتعین على القاضي "وینص في القاعدة الثالثة منه  2000أكتوبر  12حیز التنفیذ في 

، وفي حالة عدم ملائمة نص قانوني للمعاهدة المعاهدةمع  یتلاءما تفسیر القانون تفسیر 

یتعین على القاضي التصریح بعدم الملائمة أو المطابقة النص القانوني للمعاهدة وفي 

  .مع المعاهدة  یتلاءمهذه الحالة یتدخل الجهاز التنفیذي لتغییر النص وجعله 

مع نصوص المعاهدة والتي  تتلاءم و یمكن للقاضي إلغاء القرارات الإداریة التي لا

  . تمس بالحقوق الأساسیة للمواطن

  . الطابع التقني للقانون التشریعي -

التقنیة المستعملة في وضع القاعدة القانونیة یطغي علیها الطابع التقني بحیث یحرر 

فإلى جانب التعاریف المختلفة الكلاسیكیة . 69دقیقة و النص القانوني بصورة مفصلة

ثم تلیها شروط تطبیق كل قاعدة  المصطلحاتلیها تعاریف تمهیدیة، وتعاریف تضاف إ

وتوضیحها بدقة مع دراسة كل الحالات أو الإفتراضات التي یمكن حدوثها مع تنظیم 
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المشرع لا یزال یقوم بالدور  لأن القانون في نظر. الآثار المترتبة على ذلك بدقة كبیرة

ي المفعول وهذا لتسهیل مهمة القاضي الذي سیطبق التصحیحي والتكمیلي للقانون السار 

تبدو معقدة حیث تتألف من فقرات طویلة تتخللها  وهیكلة هذه الأخیرة. هذه القاعدة

ویتخذ القانون العنوان الذي . إحالات متعددة وتعقبها أو یضاف إلیها ملاحق طویلة

ثلا، وتنقسم م" 1998Human Right Act"سمي به متبوعا بالسنة التي صودق علیه 

في النظام الجزائري أو الفرنسي والفقرة أو " Article"إلى مواد أو بنود تسمى بما یعادل 

"Alinea " تسمى ب" Sub-Section."  

 . العرف: الثالث المطلب

یحتل العرف المرتبة الثالثة في الهرم القانوني وهو مصر احتیاطي من مصادر        

لم یعتمد إلا على الأعراف المستقرة في المعاملات القانون الانجلیزي لان القضاة 

           و یتبنون منها إلا ما یعتقدون انه یحقق العدل المستوحى من ضمیر تجاریةال

الملك ، و تجدر الإشارة إلى أن القانون الانجلیزي قبل نشأة قواعد الكومن لو  كان 

  .70عرفیا 

را مهما في بدایة تك القانون الإنجلیزي العرف قد لعب دو إلى أنّ  الإشارةهذا و تجدر 

لكن مكانته تراجعت و لم یعد له دور ثاني ، و رغم أن العدید من قواعد الكومن لو 

مصدرها الأعراف المحلیة ، فلم یعد اعرف سوى مصدر احتیاطي لا یعتمد علیه إلا 

  . 71في بعض المعاملات التجاریة و حي كون محقا للعدل 
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  .72لعقلا: المطلب الرابع

على العقل، بفضل الحیل " الكومن لو  "كما سبق وأن أشرنا تأسست قواعد      

القانونیة التي استعملت لاستبعاد الأعراف المحلیة، والأنظمة القانونیة والقضائیة التي 

وكان الملك في مجلسه أو المستشار والقضاة . كانت سائدة وذلك عن طریق المحاكم

                 . زاع المطروح علیهم بالإعتماد على العقلفیما بعد یفصلون في الن

یستلهمون أحكامهم من القانون الكنسي والقانون الروماني،  اوفي تحكیمهم العقل، كانو 

هذا لا یعني أنه لا یوجد اختلاف ". والأفكار السائدة في قانون القارة الأوروبیة المكتوب

یقوم بتحكیم العقل في إطار التعمیم " RG" بین المنهجین، فإذا كان القاضي في بلاد

والتجرید الذي تتسم به القاعدة القانونیة وفي حدود التي یسمح بها المشرع عند 

فإن القاضي الإنكلیزي هو الذي یضع القاعدة القانونیة بإیجاد الحلول . صیاغتها

لعقل یبقى للقضایا المطروحة أمامه، ولا یتقید إلا بما یملیه علیه ضمیره، فتحكیم ا

هذه الطریقة مكنت تطویر القانون . مستمرا كلما وضع القاضي قاعدة قانونیة جدیدة

مما أطلق علیه بالنظام المفتوح . الإنكلیزي وجعلته یتلائم ویسایر الظروف المحیطة به

"systemeOuvert " عكس نظامRG وحرفیته  الذي یتقید فیه القاضي بتطبیق النص

  " .SystemeFermé" لذا سمي بالنظام المغلق  أو في حدود نیة المشرع
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  :موقف المشرع الجزائري من الأنظمة المقارنة :المبحث الثالث 

مدى تأثر النظام القانوني الجزائري بالنظام : العناصر الآتیة  إلىسوف یتم التطرق 

، ) المطلب الأول( الروماني ، و من حیث تقسیمات القانون و كذا التقنین 

صائص المتعلقة بالقاعدة القانونیة و مصادر القانون و الازدواجیة القضائیة ومن والخ

  ) .المطلب الثاني ( حیث الرقابة على دستوریة   القوانین  

مدى تأثر النظام القانوني الجزائري بالنظام الروماني و بیان :المطلب الأول -

  .73المتعلقة به تقسیمات القانون 

  .ر النظام القانوني الجزائري بالقانون الروماني مدى تأث: الفرع الأول 

یعتبر القانون الروماني المصدر التاریخي للقانون الفرنسي وما دامت الجزائر كانت 

القانون الجزائري قد بطریقة غیر مباشرة بالقانون  أنّ تحت الاستعمار الفرنسي ، فنجد 

  .الروماني 

 62/157: ع الجزائري المرسوم رقم ه و عقب الإستقلال مباشرة اصدر المشر ذلك أنّ 

المتعلق بتمدید سریان العمل بالقوانین الفرنسیة ما لا  11/12/1962: الصادر بتاریخ 

  .یتعارض مع السیادة الوطنیة
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  .تقسیمات القانون في التشریع الجزائري :الفرع الثاني 

ن خاص ، فالقانون قانون عام وقانو  إلىیعرف القانون الجزائري تقسیم القانون      

 إلىالعام  هو الذي ینظم العلاقات القانونیة التي تكون الدولة طرفا فیها ،وتهدف 

تحقیق المصلحة العامة ، أما القانون الخاص فلا تكون الدولة طرفا في العلاقة 

  .تحقیق المصالح الخاصة  إلىالقانونیة  و تهدف 

               فروع منها القانون إلىم العاأنه تم تقسیم القانون   إلىهذا ونشیر     

  ...الدستوري ، القانون الإداري ، 

           ...التجاري القانون المدني ، القانون : فروع منها  إلىوتم تقسیم القانون الخاص 

  .و معظم هذه القوانین اقتبسها المشرع الجزائري من القانون الفرنسي 

قانون خاص بالأشخاص  إلىم القانون الخاص هذا و یعرف القانون الجزائري تقسی

 أوفعرف الشخصیة القانونیة ، كما عرف الشخصیة المعنویة سواء تجمعات الأشخاص 

  .تجمعات الأموال 

تم تقسیم القانون الخاص الى قانون خاص  بالأشخاصالقانون الخاص  جانب إلى

وتم تقسیم المسؤولیة  أموال عقاریة و أموال منقولة ، إلى،و قسمت الأموال  بالأموال

 إلىالمسؤولیة عن الفعل الشخصي و المسؤولیة عن فعل الغیر ،و تقسیم العقود  إلى

  .وعقود ملزمة لجانبینعقود رضائیة وعقود شكلیة وعقود ملزمة لجانب 

الخصائص المتعلقة بالقاعدة القانونیة في النظام القانوني  إلىهذا وتجدر الإشارة 

  .الجزائري 

القانوني  النظام إلىانت مستعمرة فرنسیة ، والنظام الفرنسي ینتمي كالجزائر  نّ أباعتبار 

  .بالعمومیة التجرید جرماني فالقواعد القانونیة تتمیز الرومانو
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  74مصادر القاعدة القانونیة في النظام القانوني الجزائري:  المطلب الثاني

، تتمثل المصادر الرسمیة  75من القانون المدني الجزائري ) 01(طبقا للمادة الأولى 

التشریع ، مبادئ الشریعة الإسلامیة ، العرف ، و مبادئ القانون الطبیعي : للقانون في 

  .و قواعد العدالة  

  .التشریع :  الفرع الأول

عتبر التشریع المصدر الأول للقاعدة القانونیة في القانون الجزائري ،وذلك طبقا للمادة یُ 

  ) .سابقا  إلیهاالمشار ( ني الجزائري الأولى من القانون المد

و التشریع هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة في الدولة ، 

                وهناك التشریع الأساسي المتمثل في الدستور الذي تضعه السلطة 

بدأ الرقابة التأسیسیة ،و باعتباره القانون الأسمى فتخضع له كل القوانین ، لذلك وجد م

  . على دستوریة القوانین 

درجة من القانون العادي  أعلىعتبر الاتفاقیة الدولیة المصادق علیها هذا وتُ       

  .نها أقل درجة من الدستور كو ل

قصد به القانون بالمعنى الضیق أي النصوص الصادرة عن و یُ : التشریع العادي 

ا یوجد التشریع الفرعي وهو مجموع السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان ، كم

و تخضع هذه  النصوص القانونیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة وتسمى التنظیمات ،

، أي الخضوع التام للقانون ، كما یتمتع  رئیس  76النصوص لمبدأ المشروعیة 

                                                 
 . 8ینظر عمریوجویدة ،   المحاضرة السابعة ، المرجع السابق ، ص  - 74
 .لمعدل و المتمم المتضمن القانون المدني الجزائري ، ا 58- 75الأمر  - 75
 –نعني بھ شرَع  شرعاً و شُروعاُ تناول الماء بیھ وشرعت الدواب في الماء :  تعریف المشروعیة لغةالمشروعیة  یقصد بمبدأ - 76

 ما سنَّ : و الشریعة و الشرعة .المواضع التي ینحدر منھا الماء : و الشریعة  و الشراع و المشرعة. أي دخلت : تشَرَعُ شَرعاُ وشُروعا 
 الله من الدین و أمر بھ كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة و سائر أعمال البر ، و الشارع الطریق الأعظم الذي یشرُع ُ فیھ الناس عامة

   ،                    ، المجلد الثالث لسان العرب المحیطأي الناس یشرعون فیھ  ، ابن منظور ،  –و ھو على ھذا المعنى ذو شرع من الخلق 
  .299، ص  1988دار الجیل ، دار لسان العرب ، بیروت ،   

فعني بالمشروعیة خضوع الدولة بجمیع أجھزتھا للقانون القائم و یستند ھذا المبدأ إلى سیادة القانون بصفتھ مُعبرا عن : أما اصطلاحا 
كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة كما أن  رنة بجزاء سواءد الملزمة و المقتإرادة الشعب و نعني بالقانون ھنا مدلولھ العام أي جمیع القواع

على خضوع تصرفات الأفراد فیما بینھم  بل یتعدى حدود ذلك إلى العلاقة بین الأفراد و الدولة بجمیع  مبدأ المشروعیة  لا یقتصر
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مثلما هو 77الجمهوریة بسلطة إصدار التنظیمات والتشریع بأوامر في ظروف استثنائیة 

  في القانون الفرنسي  الحال

  .مبادئ الشریعة الإسلامیة :   الفرع الثاني 

تعتبر مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرسمي الثاني من المصادر الرسمیة               

الأول من المصادر الرسمیة الاحتیاطیة ،و لا یمكن  يو المصدر الرسمي الاحتیاط

سلامیة في المسائل المتعلقة بقانون              مبادئ الشریعة الإ إلىللقاضي أن یلجأ 

و لا . طبقا لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة و لا تدبیر أمن إلا بنص قانون  ، 78العقوبات  

  .یلجأ القاضي لمبادئ الشریعة الإسلامیة إلا في حالة ما إذا لم یجد حلا في التشریع 

للقانون ، فالمصدر المادي و یجب التمییز بین المصدر المادي و المصدر الرسمي 

نقصد به المصدر الذي یستمد منه المشرع مضمون القاعدة القانونیة ، أما المصدر 

الرسمي فهو المصدر الذي یلجا إلیه القاضي للفصل في النزاع المعروض علیه 

ومبادئ الشریعة الإسلامیة هي المصدر الثاني من المصادر الرسمیة للقانون و 

  .تیاطي الأول المصدر الرسمي لاح

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
غردایة ، الجزائر  ، المطبعة العربیة   ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة بكر صالح بن عبد الله  تصرفاتھا للقانون ، الدكتور أبو

  .  22، ص  2005الطبعة الأولى نوفمبر ، 
 2020المعدل و المتمم حسب آخر  تعدیل لھ  1996من دستور   05فقرة  142ینظر المادة - 77
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم   1966یونیو 08المؤرخ في   156- 66الأمر  - 78
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  .العرف :  الفرع الرابع 

ا من مصادر القانون في یا ثانیً ا احتیاطً ا و رسمیً ا ثالثً ا رسمیً عتبر العرف مصدرً یُ     

سلوك ما مع شعوبهم  إتباعالقانون الجزائري ،و یقصد بالعرف اعتیاد الناس على 

  .ئ الشریعة الإسلامیة بوجوب احترام هذا السلوك ،و یأتي العرف بعد التشریع ومباد

و هناك العرف المكمّل للتشریع وهو العرف الذي یكمل النقص الموجود في التشریع 

  .لكون التشریع لم ینظم مسألة ما 

وهناك العرف المساعد للتشریع  یلجأ إلیه القاضي في حالة ما اكتفى التشریع     

  .العرف  إلىشأن هذه الأخیرة بتنظیم المسائل الرئیسیة دون التفصیلیة فیلجأ  القاضي ب

بأنه ما ألفه الناس و صاروا علیه في تصرفاتهم ، سواء كان " العرف " هذا و یعرف  

فعلا أو قولا دون أن یخالف نصا قانوني ، وهو من أقدم مصادر التشریع الإنساني لأن 

لا التشریعات المختلفة ، بدأت بعادات و أعراف جعلت منها شریعة تحتكم إلیها ، و 

  79" یومنا هذا من أهم المصادر القانونیة و التشریعیة  إلىیزال العرف 
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  .مبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة :  الفرع الخامس 

عتبر مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة المصدر الرسمي الاحتیاطي الثالث و تُ     

ه القاضي إلا إذا لم یجد حلا في النزاع في الأخیر في القانون الجزائري ، فلا یلجأ إلی

التشریع و في مبادئ الشریعة الإسلامیة و في العرف ، وفرصة لجوء القاضي الجزائري 

  .لهذه المبادئ والقواعد ضئیلة لان المشرع نظم تقریبا كل المسائل 
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  .النظام الإسلامي : الفصل الثالث  

الفصل الثالث بالتحلیل الى مفهوم الشریعة الإسلامیة و  و في هذا الصدد یتم معالجة

  ) .المبحث الأول (  بیان خصائصها من خلال 

  فیكون معالجة مصادر التشریع الإسلامي و بیان مبادئه  ،) المبحث الثاني (أما 

یكون محل دراسة وشرح  تطور النظام القانوني والقضائي ) المبحث الثالث ( و في 

  .  الإسلامي 

  .مفهوم الشریعة الإسلامیة و بیان خصائصها : لمبحث الأول ا

المطلب ( و علیه یتم التطرق من خلال المبحث الأول إلى مفهوم الشریعة الإسلامیة 

الخصائص المتعلقة بالشریعة                (، و في المطلب الثاني ) الأول 

  ).الإسلامیة 

  .الشریعة الإسلامیة  مفهوم:المطلب الأول 

             من الأنبیاءنبي الشرع االله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها  هي ما و

صلى االله و علیه و سلم سواء كانت متعلقة بكمیة عمل ، و تسمى فرعیة و عملیة                

  .و خصص لها علم الفقه ، أو بكیفیة الاعتقاد و تسمى أصلیة أو اعتقادیة 

مجموعة الأوامر          :" فها الدكتور مصطفى أحمد الزرقا بأنّها و في هذا الصدد یعر 

و الأحكام الاعتقادیة و العملیة التي یوجب الإسلام تطبیقها لتحقیق أهدافه الإصلاحیة 

، هذا ومن بین أسمى أهداف النظام الإسلامي هو إصلاح الحیاة " في المجتمع 

       العام ، و العدل بین حمایة حریاتهم  الاجتماعیة بصورة یسود فیها النظام و الأمن

و صون كرامتهم ، و لتحقیق هذا الهدف الاجتماعي ، و سمت النظام نظاما مدنیا 
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یتضمن تشریعا شاملا لجمیع الأسس القانونیة اللازمة لإقامة المجتمع ، و تنظیم 

  . 80علاقات الأفراد فیما بینهم و علاقاتهم بالسلطة 

جب التمییز بین الشریعة الإسلامیة و الفقه الإسلامي ه وُ أنّ  إلىشیر هذا و نُ    

محمد  فالشریعة الإسلامیة هي نصوص القرآن الموحى به من االله تعالى إلى رسوله

صلى االله علیه وسلم ، و السنة النبویة الشریفة ، و هي أقوال الرسول محمد صلى االله 

ه القرآن ، و تطبیق عملي علیه و سلم و فعاله التي هي شرح و تفصیل لما أجمل

لأوامره و نواهیه و إباحته ، بإعتبار أن كل ما یصدر عن الرسول صلى االله علیه و 

سلم یكون متصلا بتفسیر الشریعة و تطبیقاتها ، و لیس من عند نفسه ، و إنما هو 

  " .و ما ینطق عن الهوى :" وحي من االله تعالى وفقا لقوله 

الشریعة و ما یستنبطونه من تلك ماء من نصوص أما الفقه فهو ما یفهمه العل

النصوص ، و یقررونه و یوصلونه وما یضعون من القواعد المستمدة من دلالات 

  .النصوص ، فالشریعة الإسلامیة معصومة ، أما الفقه فهو من عمل الفقهاء 

ل و علیه ، یمكن القول التمییز بین الشریعة و الفقه من زاویة أن الشریعة أعم و أشم

من الفقه على أساس أن الشریعة تشتمل على جمیع الأحكام الشرعیة المتعلقة بالعقیدة 

و الأخلاق و العبادات و المعاملات ، بینما لا یعني الفقه إلاّ بأحكام العبادات            

  . 81و المعاملات 

  

  

  

  

                                                 
 .42حمید شاوش ، المرجع السابق ، ص   - 80
 .43، ص  نفس المرجع  - 81
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  .الخصائص المتعلقة بالشریعة الإسلامیة  :المطلب الثاني  

بعدة خصائص ترفعها إلى أرقى درجة من الكمال لا یرقى یعة الإسلامیة تتمیز الشر     

  82: إلیها أي قانون وضعي ، أهمها 

الأخرى أي أنّ مصدر الشریعة هو االله تبارك و تعالى ، عكس الأنظمة :الربانیة* 

الجلال و كمال  صفاتالتي هي من صنع البشر ، و االله تعالى هو المنصف بكل 

 إلىأو نقص أو جهل أو هوى لذلك فإنّ أحكام الشریعة تهدف الخالي من كل عیب 

هو جزء من العقیدة و شرط للإیمان ، قال ربط الناس بخالقهم ، و الأخذ بهذه الشریعة 

الخیرة  و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله و رسوله أمرا أن یكون لهم:" تعالى 

  .83" من أمرهم 

  :ج عن خاصیة الربانیة عدة نتائج ، أهمها هذا و تجدر الإشارة إلى أنه ینت

هو االله صاحب الكمال خذو أحكام الشریعة الإسلامیة من أي نقص ، لأن شارعها  - 1

  .المطلق 

  .عصمتها من معاني الجور و الظلم تأسیسا على عدل االله المطلق  - 2

  .قدسیة أحكامها عند المؤمن بها إذ یجد في نفسه القدسیة و الهیبة تجاهها  - 3

تجمع الثبات و المرونة ، و یتجلى الثبات في : الجمع بین الثبات و المرونة * 

أصولها و كلیاتها، و تتجلى المرونة في فروعها و جزئیاتها ، فالثبات یمنعها من 

، و المرونة تجعلها تستجیب لكل مستجدات  المیوعة و الذوبان في غیرها من الشرائع

  .العصر 

بین  زنا، إن الشریعة الإسلامیة تو لفرد و مصالح الجماعة الموازنة بین مصالح ا* 

  .على حساب الفرد الجماعة إلىمصالح الفرد و الجماعة فهي لا تمیل 

                                                 
 و ما بعدھا  39، المرجع السابق ، ص  بن سعید موسى - 82
 .36سورة الأحزاب ، الآیة رقم  - 83
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تتفق الشریعة الإسلامیة مع القانون :الجمع بین الجزاء الدنیوي و الأخروي  - 4

متد ید الوضعي في توقیع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنیا ، في حین لا ت

كل من خالف في آخرته بینما تعاقب الشریعة  الإنسانمعاقبة  إلىالقانون الوضعي 

  .في الآخرة، فهي تجمع بین الجزاءین معا  أحكامها

  84: وتتجلى خاصیة الشمولیة في عدة أمور والتي نوجزها كما یلي : الشمولیة  - 5

لا ، فهي الحاكمة إلى بمعنى أنها شریعة لا تقبل نسخا أو تعطی: من حیث الزمان  -

  .أن یرث االله الأرض ومن علیها 

حدود جغرافیة ، فهي نور االله  الذي یضئ جمیع فلا تجد لها : من حیث المكان   -

  .أرض االله 

وما :" فالشریعة تخاطب جمیع الناس بأحكامها ، لقوله تعالى : من حیث الإنسان  -

وما أرسلناك إلا رحمة :" قوله تعالى وكذا . 85"أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا 

  .86" للعالمین 

أحكام الشریعة الإسلامیة تناولت جمیع شؤون الحیاة ، فقد  إنّ : من حیث الأحكام  -

رسمت للإنسان سبیل الإیمان و بینت شروط وتبعات استخلافه ، وتخاطبه في جمیع 

ج حیاة كامل جمع بین مراحل حیاته ، وتحكم علاقاته بربه و بنفسه و بغیره ، فهي منه

الدنیا و الدین ، و بین العمل و العبادة ، و بین الظاهر و الباطن ، فضمن بذلك 

  .للإنسان خیري الدنیا و الآخرة 

أحكام شریعتنا الإسلامیة  إنّ : صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان  -

ها تحفظ للإنسان ها من لدن حكیم خبیر و لأنّ السمحاء صالحة لكل زمان ومكان لأنّ 

                                                 
 40بن سعید موسى ، المرجع السابق ، ص  - 84
 . 28سورة سبأ ، الآیة رقم  - 85
 107ة رقمسورة الأنبیاء ، الآی - 86
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توازنه في بنائه وتكوینه وتلبیة مطالب حیاته في شكل متكامل واضح مرن ، وهي 

  .قواعد خاصة بالعبادات و قواعد خاصة بالمعاملات: نوعان 

  . مبادئه بیان  مصادر التشریع الإسلامي و: المبحث الثاني 

            یعة الإسلامیة وفي هذا الصدد یتم التطرق في  المبحث الثاني الى مصادر الشر 

  . ) المطلب الثاني(مبادئ التشریع الإسلامي في ، كما یتم معالجة ال)المطلب الأول ( 

  .مصادر التشریع الإسلامي : المطلب الأول 

و السنة النبویة الشریفة وكذا  الكریمتتمثل مصادر الشریعة الإسلامیة في القرآن 

  87: على النحو الآتيو القیاس و الذي نتطرق فیه  الإجماع

  .القرآن الكریم : أولا 

كلام االله المنزّل  المصدر الأول و الأساسي للشریعة الإسلامیة وهو یعتبر القرآن الكریم

           محمد صلى   االله علیه و سلم بالغةعلى خاتم الأنبیاء و المرسلین سیدنا 

             لمنقولالعربیة ، المكتوب في المصاحف ، والمحفوظ في الصدور ، ا

         الأخلاقبالتواتر ، و التعبّد بتلاوته ، والشامل في تنظیمه لكل ما تعلق بالعبادات و 

  .و المعاملات 

  :فبالنسبة للمعاملات یتضمن القرآن الكریم أحكاما في المجالات الآتیة

اث ، وتسمى كالزواج والطلاق و النفقة و النسب و المیر :بالأسرة  الأحكام المتعلقة -

  .قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصیة حسب التقسیمات الحالیة للقانون ب

المتعلقة بالمعاملات المالیة كالبیع و الإیجار و الرهن والكفالة ،و التي  الأحكام -

  .تصنف ضمن القانون المدني 

                                                 
  ، المحاضرة السادسة 1،جامعة الجزائر مقارنة الأنظمة القانونیة ، كلیة الحقوق: عمریوجویدة ، محاضرات في مقیاس  - 87

 .وما بعدھا  03میة بكلیة الحقوق ، ص ی، منشورة عبر المنصة التعل 2022.2023



 المركز�ا��ام���آفلو--- -د�ا��قوق�و�العلوم�السياسيةمع��---- مقارنة��نظمة�القانونية��:محاضرات���

 
83 

قانون الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعاوى والشهادة والیمین ،والتي تدرج في  -

  .المدنیة  أو الإجراءاتالمرافعات 

المتعلقة بمعاملة الأجانب غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة وتدرج في فرع  الأحكام -

  .القانون الدولي الخاص 

المتعلقة بتنظیم علاقة الدولة الإسلامیة بالدول الأخرى في حالتي السلم  الأحكام -

  .دولي العاموالحرب ، تتم وفقا لقواعد القانون ال

  علاقتهم بالدولة وحریاتهم في  الأفرادالمتعلقة بنظام الحكم وقواعده ،وحقوق  الأحكام -

  .تدرج في قواعد القانون الدستوري 

 الأفرادالمتعلقة بموارد الدولة الإسلامیة ونفقاتها وتنظیم العلاقات المالیة بین  الأحكام -

  .وفقا لقواعد القانون المالي  والدولة و بین الأغنیاء و الفقراء ، فتتم

المتعلقة بتحدید الأفعال المنهي عنها والمصنفة كجرائم  و تحدید العقوبات  الأحكام -

 یقابلالمقررة لها ، مع بیان الإجراءات المتبعة عند توقیع تلك العقوبات ،وهو ما 

  .قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائیة 

تعتبر السنة النبویة الشریفة المصدر الثاني للشریعة  88:السنة النبویة الشریفة:ثانیا 

الإسلامیة ، وهي ما صدر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم  قول أو فعل أو تقریر  

  .89"  اوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو :" إذ قال تعالى في كتابه العزیز 

        ه و سلم في مختلف المواضیع هي أحادیث الرسول صلى االله علی:السنة القولیة  -

من كلن یؤمن باالله و الیوم الآخر فلیقل :" و المناسبات ، كقوله صلى االله علیه و سلم 

  " .لیصمت  خیر أو

  

                                                 
 4، المرجع السابق ، ص  عمریوجویدة - 88
  7سورة الحشر ، الآیة رقم  - 89
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هي أفعال الرسول صلى االله علیه و سلم ككیفیة الصلاة و كقضائه  :السنة الفعلیة -

  .بشاهد واحد و یمین المدعي 

ه الرسول صلى االله علیه و سلم مما صدر عن هي ما أقرّ  : السنة التقریریة -

دون أن ینكر ذلك أو بسكوته عنه ، أو بأن یوافق على ما أصحابه من أقول وأفعال 

صدر منهم و یستحسنه ، فسكوته وعدم الإنكار والاستحسان یعتبر وكأنه صادر منه 

  .صلى االله علیه و سلم 

مصر الثالث من مصادر الشریعة الإسلامیة وهو اع الیعتبر الإجم. الإجماع : ثالثا  -

اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامیة بعد وفاة النبي محمد صلى االله علیه و سلم على حكم 

  .بشأنها حكم في القرآن الكریم و لا في السنة النبویة الشریفة  شرعي في مسألة لم یرد

ات و ثقافات مختلفة إذ أنّ انتشار الإسلام في أماكن مختلفة في العالم ذات حضار 

وظهور وقائع جدیدة لمتكن معروفة في عهد الرسول صلى االله علیه و  سلم أدى إلى 

  . الأحكامالحاجة إلى أحكام لتنظیم هذه الوقائع والإجماع هو وسیلة لوضع هذه 

  90:والإجماع نوعان 

ل و الأمة الإسلامیة على قول أو فعل بشك یتفق مجتهد أنوهو  :الإجماع الصریح -

صریح و قیام الدلیل على ذلك دون أن یخالف في ذلك أحدهم و بالتالي وجب العمل 

  .بما اتفق علیه 

وهو أن یقول أو یعمل أحد المجتهدین بقول عمل فیعلم الباقون و :الإجماع السكوتي -

من  لم یوافقوا علیه صراحة و لم یعارضوه صراحة بل یسكتون مع عدم وجود مانع

  .إبداء رأیهم 

                                                 
،والجدیر بالذكر أنّ مظاھر تأثر القانون الوضعي بالشریعة الإسلامیة عدیدة  4، المرجع السابق  ، ص  عمریوجویدة - 90

الاعتراف بالشخصیة المعنویة ، الاعتراف بالشخصیة المعنویة للدولة، نزع الملكیة للمنفعة العامة ، تعویض :نذكر منھا 
 . وما بعدھا 47لتوسع ینظر بن سعید موسى ، المرجع السابق ، ص الدولة عن الخطأ المرفقي و للإستزادة وا
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فه عرّ یعتبر القیاس مصدر من مصادر الشریعة الإسلامیة  ، هذا ویُ  القیاس : عا راب

ه تسویة لواقعة لم ینص بشأنها حكم بواقعة نص بشأنها حكم لاتفاقهما بأنّ  الأصولیون

في العلّة ،و بالتالي في الحكم أو هو إلحاق أمر منصوص على حكمه بأمر منصوص 

  .الحكم على حكمه لاشتراكهما في علّة ذلك 

  المبادئ المتعلقة بالتشریع الإسلامي : المطلب الثاني 

بدایة تكوینه الأول في عهد الرسول محمد صلى التشریع الإسلامي في إنّ مبادئ 

  91: على أربع مبادئ أساسیة و التي نبینها كما یلي االله علیه وسلم

  .التدرج في التشریع :الفرع الأول 

     میة متدرجة من حیث الزمان أومن حیث أنواعشرعت أحكام الشریعة الإسلا     

ما شرعت نّ إالأحكام ، فالأحكام التي شرعها االله و رسوله لم تشرع دفعة واحدة ، و 

تدرجها في تكلیفهم متفرقة على مدار فترة حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم ، مع 

           بحسب مقتضى كل حدث  ماستعداداتهوفقا لمسلك یساعدهم على تكوین 

فهمها على أكمل  الأحكامو سببه ، و الحكمة من هذا التدرج هي تیسیر معرفة هذه 

  .وجه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 وما بعدھا  52حمید شاوش ، المرجع السابق ، ص  - 91
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  .التقلیل من التقنین :الفرع الثاني 

على قدر  إلاالتي شرعها االله ورسوله لم تشرع  الأحكام ویتجلى ذلك في أنّ     

تشرع منها أحكام لحل  ولم، اقتضتهاالحاجات التي دعت إلیها و الحوادث التي 

  .للفصل في خصومات محتملة  أو ةمسائل افتراضی

  .التیسیر و التخفیف : الفرع الثالث 

یرید االله :" ز الأحكام الشرعیة ، مصداقا لقوله تعالى میّ ا یُ همن أهمعتبر هذا یُ    

یرید االله أن یخفف عنكم ، و خلق الإنسان :" وقوله " بكم الیسر و لا یرید العسر 

، و قد ورد في صحیح السنة المطهرة أن الرسول صلى االله علیه و سلم ما "عیفا ض

  .خُیّر بین أمرین إلا اختار أیسرهما ما لم یكن إثما 

  .مسایرة التشریع لصالح الناس : الفرع الرابع 

هو تحقیق مصالح الناس ، لذلك  الأحكامذلك أن المقصود من تشریع و برهان     

ثم أبطلت  الأحكاممع عللها وعدما ، و لذلك شرعت بعض  تدور الأحكامفإنّ 

ونسخت لما اقتضت المصلحة تعدیلها ، مثل مسألة تحویل القبلة في الصلاة من 

  .الكعبة الشریفة إلىبیت المقدس 
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  .الإسلامي والقضائي تطور النظام القانوني :المبحث الثالث 

، فكان لزاما أن یتفاعل معه الإسلام  و كثر الداخلین في قعة الإسلاملما اتسعت رُ 

الفقه الإسلامي ،و على هذا الأساس سوف یتم التطرق من خلال المبحث الثاني ، 

التشریع في عهد الصحابة والتابعین ، و التطرق الى التشریع في ) المطلب الأول ( 

 ) المطلب الثالث(وفي  . ) المطلب الثاني (  عصر التدوین و الأئمة المجتهدین

  النظام القضائي الإسلامي 

  .التشریع في عهد الصحابة والتابعین: المطلب الأول 

 41یبدأ هذا الدور من ولایة معاویة ابن أبي سفیان للخلافة الأمویة أي من سنة 

أوائل القرن الثاني من الهجرة ، و یسمى هذا الدور بالدور التأسیسي  إلىهجریة 

  :ما یلي ، هذا و تمیزت هذه المرحلة بللفقه 

سنةو شیعة :اتساع نطاق الخلاف بین المسلمین و تفقهم سیاسیا الى ثلاثة فرق  - 

محصورین بین ا وخوارج وكذا انتشار الصحابة في البلاد الإسلامیة بعد أن كانو 

 92وكثرة الكذب في الأحادیث النبویة . مكة و المدینة 

) ریع التشمصادر (المطلب الأول : ما یلي  إلىوعلى هذا الأساس یتم التطرق 

  ) القضاء ( المطلب الثاني 

                                                 
،  2011دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، الجزائر ،  القانون المقارن و الأنظمة القانونیة الكبرى ،عصام نجاح ، - 92

 .123ص
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  .مصادر التشریع :  الفرع الأول

إنّ هذه المرحلة بدأت مدرستان فقیهتان بالتشكل ، الأولى هي مدرسة الأثر        

ومقرها الأساس هو الحجاز ، و التي عرفت بتمسكها بالنص القرآني أو النبوي ، ومن 

هجریة ، عروة  94سعید بن المسیب المتوفي سنة :" أشهر فقهائها الفقهاء السبعة وهم

هجریة ، أبا بكر بن عبد الرحمان بن الحارث المتوفي سنة  94بن الزبیر المتوفي سنة 

هجریة ، خرجة بن زید بن ثابت  98هجریة ، عبید االله بن عتبة المتوفي سنة  94

هجریة ،  99ة هجریة ، القاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفي سن 99المتوفى  سنة 

هجریة ، و سلیمان بن یسار المتوفي  107القاسم بن محمد بن ابي بكر المتوفي سنة 

  .هجریة  107سنة 

ومقرها الأساس هو العراق ،كانت نواة تشكلها بمجهودات أما الثانیة فهي مدرسة الرأي 

، سعد بن أبي وقاص ، مجموعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، أبو موسى الأشعري 

مار بن یاسر وأنس بن مالك ، ثم ازداد عددهم بعد مقتل عثمان بن عفان و اتخاذ ع

  .علي بن أبي طالب من الكوفة عاصمة له 

علقمة بن قیس النخعي ، الأسود بن یزید : " هذا أما أشهر علماء مدرسة الرأي هم 

اني ، النخعي ، وأبو میسرة عمرو بن شراحبیل الهمداني  ، و مسروق بن الأجدع الهمد

  ...وشریح بن الحارث 
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  .93القضاء : الفرع الثاني 

في هذا العهد كما كان في الدور السابق على بساطته ، إلا أنه لما بقي القضاء     

كما لم یكن القضاة . كثر تناكر الخصوم بعد صدور الحكم ، أصبح یتم تسجیل الأحكام

العمل بها في فقهیة لیلزم الخلفاء ال الأحكامیتقیدون برأي فقهي محدد ، فلم تدون بعد 

  .القضاء ،وأحیانا یسأل القضاة رأي الخلفاء في المسألة التي تعرض علیهم 

القضاة فكان یعهد لولاة في الغالب إلا استثناء بعینهم یعینهم الخلیفة مباشرة  اختیارأما 

لت أرزق ،وتدل الآثار أن الدولة الأمویة و التي كانت هي السائدة في هذا الدور كف

  . كریمة للقضاة 

  .التشریع في عصر التدوین و الأئمة المجتهدین: المطلب الثاني 

دور تدوین  منتصف القرن الرابع الهجري وهو إلىامتد من أوائل القرن الهجري 

هذا .و الفقه وظهور كبار الأئمة الذین اعترف لهم الجمهور بالزعامة العلمیةالسنة 

اني التشریع في عصر التدوین و الأئمة المجتهدین و فق المطلب الث إلىونتطرق 

  94:الفروع الآتیة 

  .مصادر التشریع : الفرع الأول 

القرآن الكریم و الذي أجمعت الأمة  كما سبقت الإشارة سابقا وكما هو معروف أن

ه المصدر الأول و الأساس على وجوب إتباع أوامره واجتناب نواهیه ، أي أنّ 
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، الخلاف الواقع بین الفقهاء في هذا العهد ،وكما كان الحال بعد للتشریع الإسلامیة 

بصحة كون  أومتعلق بمعانیه و لیس بحجته " وفاة النبي صلى االله علیه وسلم 

  .آیاته وحیا 

وقد طرأ على أهل القرآن في نهایة الدور السابق وبدایة هذا الدور مسألتان ، الأولى 

 الأمركتب أول  أنه من المعروف أنههي ضبط كتابة المصحف الشریف ، حیث 

نقاط و لا تشكیل ، فكان یصعب على غیر العرب  في عهد الخلفاء الراشدین دون

و قد ابتدأ " عبد" و" عند" الذین دخلوا الإسلام التفریق بین كلماته كالتفریق بین 

ر نص" وحسنه " زیاد بن أبیه " العراق  أمیربطلب من " أبو الأسود الدؤلي " العمل 

وأنهاه الخلیل بن " الحجاج بن یوسف الثقفي " أمیر العراق  بطلب من"بن عاصم

  .،و بقي رسم القرآن على الضبط الذي وضعه الى یومنا هذا " أحمد 

" الفقهاء وإقبالهم على تفسیر معانیه وكان من أولهم  أما المسألة الثانیة فهي إهتمام

  " .ابن جریر الطبري 

السنة النبویة فقد نشطت حركة تدوینها ، ولما لم یصل إلینا  أما المصدر الثاني وهو

عمر " بطلب من الخلیفة " محمد بن شهاب الزهري "و " أبوبكر بنحزام " ما دونه 

  .للإمام مالك أول كتاب جامع للسنة " الموطأ " اعتبر كتاب " بن عبد العزیز 

یح و التعدیل الذي أثار كما بدأ التعقید لعلم جدید من علوم الحدیث وهو علم التجر 

المنشغلین بالعلوم الإسلامیة حتى المستشرقین منهم ، لیكون سیاجا مانعا  إعجاب

  .الضعیفة و الموضوعة  الأحادیثضد 
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  95:أهم كتب السنة والتي نبینها على النحو الآتي  إلىهذا ونشیر 

  ).هجریة  129- 93( موطأ  الإمام مالك  لصاحبه الإمام مالك بن أنس  -

  ).هجریة  241 – 164( مسند الإمام أحمد ، صاحبه الإمام أحمد بن حنبل  -

سمى الجامع الصحیح ویعتبر أصح كتب السنة و الأحادیث و یُ صحیح البخاري  -

على الإطلاق بل هو علماء أهل السنة أصح كتاب بعد القرآن الكریم ، مؤلفه هو 

  ) .هجریة 296 - 194( محمد ابن إسماعیل بن المغیرة بن بردزبة البخاري 

عتبر ثاني كتب الصحاح ، صاحبه هو مسلم بن الحجاج بن صحیح مسلم ، ویُ -

  ).هجریة  261-203( مسلم القشیري 

هجریة بالكوفة وتوفي  80ولد سنة ( النعمان ، هو النعمان بن زوطي حلیفة أبو -

  ) .هجریة 130سنة 

  ) .هجریة  179سنة هجریة وتوفي سنة  93ولد سنة ( مالك ابن أنس ، -

هجریة في العام الذي توفي فیه  150ولد بغزة عام ( محمد ابن ادریس الشافعي ، -

  ).هجریة  204أبو حنیفة ،وتوفي سنة 

  ) .هجریة  241هجریة وتوفي سنة  164ولد سنة ( أحمد بن حنبل ،  -
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  القضاء : الفرع الثاني 

لال هذا الدور فمازال القضاة لم یتغیر الوضع من حیث التعیین و الهیاكل ، كثیرا خ

، و قد انتعش القضاء یتم تعیینهم من طرف الخلیفة أومن طرف ولاة الامصار 

اجتهادات عدیدة وذات فائدة للفقه بشكل              شأنه شأن الفقه ، فأصبح للقضاة 

  .عام ، ذلك لأن القضاء هو الجانب التطبیقي للفقه 

  .الإسلامي النظام القضائي : المطلب الثالث 

أقام الإسلام نظاما قضائیا على أساس العدالة والإنصاف ، و قد أكد علیهما القرآن 

  .الكریم في الكثیر من المواضع 

  . 96القضاء في صدر الإسلام:الفرع الأول 

  .القضاء في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم : أولا 

ؤول عن القضاء ، بحیث كان الرسول صلى االله علیه وسلم هو القاضي الأول والمس

الإسلامیة ، وكان یحكم بین الناس وفقا للقرآن الكریم ، وضع أسس القضاء للدولة 

أحكامه على البینة  و بناء على ما ینزل علیه من الوحي ، و قد اعتمد في إصدار

و الیمین و الشهود و الكتابة ، و قضى في المیراث و الحدود و في الشقاق بین 

  .حضانة و غیرها الزوجین و في ال
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  : عصر الخلفاء الراشدین : ثانیا 

عمر بن الخطاب ،  إلىاسند الخلیفة أبو بكر الصدیق مهمة القضاء في المدینة    

فمكث عمر سنة في هذا المنصب و لم یأته متخاصمان لشدة حزمه في الحق ، أما 

لإسلامیة و في عهد عمر بن الخطاب بحیث انتشر الإسلام وتوسعت حدود الدولة ا

اختلط العرب المسلمین بالأعاجم ، الأمر الذي تطلب تعیین قضاة ینوبون عن 

،و بذلك عین عمر بن  الخلیفةالخلیفة في الأقالیم و المناطق البعیدة عن مركز 

        الخطاب القضاة في الولایات ، وكانوا مستقلین عن الولاة لیحافظوا على النظام

          عفان سیة بالمسائل القضائیة ، لقد سار عثمان بنو عدم دمج المصالح السیا

طالب على نفس النهج الذي انتهجه عمر بن الخطاب فعینوا  أبيو علي بن 

  .القضاة في مختلف الولایات 

  . 97القضاء في العصرین الأموي والعباسي :الفرع الثاني 

 داء هذه المهنة القضاء بأنفسهم وقلدوا غیرهم لآخلفاء العصر الأموي  یباشرلم 

والأمور السیاسیة ، ولقد كان القضاة وذلك نظرا لانشغالهم بالجهاد و الفتوحات 

اجتهادهم ،إذ لم تكن المذاهب الفقهیة الأربعة ، فكان  إلیهم بوحیهیحكمون بما 

القاضي یرجع إلى القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع و القیاس لیفصل في 

  .الخصومات بین الناس 

ومن أهم التطورات التي طرأت في العصر الأموي هي تسجیل الأحكام التي كان 

  .یصدرها القضاة في سجلات خاصة و تحفظ للرجوع إلیها إذا لزم الأمر 

بالأهواء و قد شهد القضاء في العصر العباسي تطورا بارزا و أصبح القضاء متأثرا 

 فأصبحللسیر وفق رغباتهم ،  السیاسیة ، إذ اعتمد بعض الخلفاء على حمل القضاة
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الامتناع  إلىالقضاة أداة للخلیفة في تسییر سیاسته ، مما دفع الكثیر من الفقهاء 

  .حنیفة النعمان  أبو ، وكان أبرزهم ضاء عن تولي منصب الق

وظیفته تعیین القضاة في  كانتظهور منصب قاضي القضاة ، الذي  إلىإضافة 

یة ، وكان أول من عین في هذا المنصب القاضي الأقالیم ومناطق الدولة الإسلام

أجبرهم على  ، بحیث كان یطوف ویفقد أحوال القضاة ،و قد إبراهیمأبو أبو یعقوب 

  .لبس لباس خاص بهم یمیزهم عن الناس 

ازدیاد عدد القضاة في كل ولایة ، بحیث في كل ولایة أربعة قضاة  إلىو بالإضافة 

، فقد اتسعت سلطة القاضي في هذا العصر وأصبح یمثلون المذاهب السنیة الأربعة 

  .في الدعاوي و الأوقاف و غیرها من القضایا  یفصل

  أنواع القضاء في الإسلام : الفرع الثالث 

  98عرف الإسلام نوعان من القضاء ، القضاء العادي و القضاء الاستثنائي 

 .قضاء الخصومات : القضاء العادي  -01

، ویتعلق بالخصومات المتعلقة الخصومات  یتمثّل القضاء العادي في قضاء

بالمعاملات و العقوبات فیفصل في المسائل المدنیة و التجاریة و الأحوال 

         الشخصیة وإقامة الحدود و القصاص و الولایة وتزویج الأیامى وتقسیم المواریث

  .و رعایة أموال القاصر وغیرها من الاختصاصات الأخرى 
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وهو القضاء الذي یختص بالفصل في القضایا التي یختص بها  :القضاء الاستثنائي  - 02

 .القضاء العادي و تمثل في قضاء المظالم ونظام الحسبة 

وهو قضاء یختص بالفصل في الاعتداءات التي تقع من الدولة على : قضاء المظالم   - أ

م الأفراد سواء من طرف رئیس الدولة أو معانیه أو الولاة أو أحد موظفي الدولة بصفته

الرسمیة ، فهدف قضاء المظالم هو منع استغلال السلطة و حمایة حقوق الرعیة ، من 

 : بینها 

 .النظر في تعدّي الولاة على الرعیة  - 

 .النظر في جور العمال في جبایة الأموال  - 

 .تصفّح ومراجعة كتاب الدواوین فیما یجبونه وما ینفقونه  - 

 .أو تأخرها ) لأجرة ا( النظر في تظلّم الموظفین من نقص أرزاقهم  - 

 .النظر في الوقوف و الإشراف علیها  - 

  .النظر بین المتاجرین والحكم بین المتنازعین  -

  :نظام الحسبة  –ب 

الذي یشمل قضاء یختص في الفصل في الاعتداءات التي تقع على الحق العام 

الاعتداء دین االله تعالى بترك الواجبات كالعبادات و فعل                 

لمنكرات ،و الاعتداء على دستور و قوانین وقوانین الدولة الإسلامیة وعلى ا

المال  العام ، الغش  و التدلیس في الحرف و الصناعات و الأسواق ، ومن 

 .طرف الدولة ورئیسها وموظفیها 
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  :الخاتمة 

" ة مقارنة الأنظمة القانونیة المقارن" وكخاتمة لموضوع مطبوعتنا المتعلقة بمقیاس     

و الصحیح اقتبست " تأثرت " كثیرا من الدول فنشیر إلى أنه كما سبقت الإشارة أن ّ 

ساعد قوانینها على أنظمة دول أخرى سبقتها في التجربة ، فمعرفة القوانین الأجنبیة یُ 

كبر في القوانین الوطنیة و تطویرها، فالمشرع في مختلف أعلى معرفة و فهم و تحكم 

تمد على الدراسات المقارنة ، لانجاز مختلف أعماله ، فالحركة الأزمنة و الأمكنة اع

التشریعیة عبر العالم ، كانت دائما متأثرة بما ینجز هنا و هناك من إصلاح و تجدید 

للأنظمة القانونیة ، كما هو الحال في القانون التجاري ، الجنائي ، القوانین 

  یئة ، حمایة المستهلك الاجتماعیة ، الضمان الاجتماعي ، قانون حمایة الب

قوبة الحبس مع عُ " إنجلیزي الأصل ، "  الشیك" فعلى سبیل المثال لا الحصر ،     

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة الرجل "  بلجیكي الأصل ، " عدم التنفیذ 

" الشهر العقاري " أصله أمریكي " الإیجار الاعتمادي " أصلها ألماني ، " الواحد 

و غیرها من الأنظمة ،   ذلك أنّ الاستعانة بالدراسات المقارنة في ... ترالي أصله اس

ساهم ومن خلال مختلف وقتنا الحاضر ، أصبحت ضرورة و حتمیة ، إذ أنه یُ 

الاجتهادات في عملیة تفسیر القانون ، الأمر الذي انعكس على التشریع ، ذلك انه إذا 

الوطني ، إلا أن العدل و الإنصاف یختلف كان بالإمكان أن یكتسب التشریع الطابع  
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عن القانون و یجتاز الحدود الإقلیمیة للوطن بحیث ما یصاغ و ما یحكم به في بلد 

  .ما یمكن أن یؤثر في بلد آخر من نفس النظام القانوني 

نّ للدراسات المقارنة أهمیة بارزة و دور فعّال في مجال إثراء الدراسات كما أ

من فقیه وباحث          دراسات المقارنة بالنسبة للقانونيذلك أن للة القانونیة بصفة عام

من خلال الاستناد على  أمامهو قاض فهي تساهم في حل المشاكل القانونیة المثارة 

كما أن ،السیادة أمام القضاء الإداري  أعمالالنظریات المقارنة مثلا نظریة 

القانون أهمیة و دور الدراسات المقارنة أهمیة و دور بالنسبة لفروع  للدراسات

  .في توحید القوانین  و یتجلى ذلكالمقارنة في المجال  الدولي 

  : تتمثل فيالأنظمة القانونیة الكبرى  أنّ هذا ونشیر 

  النظام القانوني اللاتیني  الجرماني

  النظام القانوني الأنجلوسكسونیة 

رز و اثر بالغ من خلال هذا الأخیر الذي له دور با .النظام القانوني الإسلامي

  .مساهمته في اعداد العدید من الشعوب قوانینها الوضعیة 
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  :قائمة المصادر و المراجع المعتمدة 

  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع  -

  .النصوص القانونیة :أولا 

  . 2020المعدل و المتمم حسب آخر تعدیل له لسنة  1996الدستور الجزائري  -

  

  المتضمن قانون العقوبات المعدل   1966یونیو 08المؤرخ في    156-66الأمر    -

  و المتمم

          المتضمن القانون المدني ، المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  -

 .و المتمم 

المتضمن قانون الأسرة ، المعدل              1984یونیو  9المؤرخ في 11- 84القانون  -

  . و المتمم

  .المؤلفات : ثانیا 

دار الجیل ، دار لسان                 ابن منظور ، لسان العرب المحیط ، المجلد الثالث ، 

  . 1988العرب ، بیروت ، 

أبو بكر صالح بن عبد االله ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة  ، المطبعة                 

    2005ى نوفمبر ، العربیة  ، غردایة ، الجزائر الطبعة الأول
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عصام نجاح ،القانون المقارن و الأنظمة القانونیة الكبرى ، دار العلوم للنشر             -

  2011و التوزیع ، عنابة ، الجزائر ، 

محمد نصر محمد ،علم القانون المقارن و تطبیقاته القضائیة ، دار الكتب              -

  . 2013العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

  .المطبوعات الجامعیة: ثالثا 

، مقدمة لطلبة السنة الثالثة  محاضرات مقیاس مقارنة الأنظمة القانونیةأحمد بن مسعود ،  -

           لیسانس قانون عام ، السداسي الخامس ، المجموعة الأولى ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق

 . 2021-2020: الجامعیة ، و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، السنة

       ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق  محاضرات في الأنظمة القانونیة المقارنةالبرج أحمد ،  -

  . 2023 -2022و العلوم السیاسیة ، جامعة غردایة   السنة الجامعیة ، 

  ونیة ، محاضرات ملقاة على طلبة الماستر في العلوم القان القانون المقارنأحمد أدریوش ، -

الرباط ،  –كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، أكدال بجامعة محمد الخامس 

  .2017: منشورات سلسلة المعرفة القانونیة ، الطبعة الثانیة 

 01،موجهة لطلبة ماستر "  القانون المقارن " مطبوعة محاضرات بن سعید موسى ، -

 –لامیة ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة محمد بوضیاف شریعة و قانون  ، قسم العلوم الإس

  .2020-2019:المسیلة ، السنة الجامعیة 
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كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  محاضرات في مقارنة الأنظمة المقارنة  ،برابح السعید ، 

 .جامعة المسیلة 

، تقدم في  المقارن محاضرات في الأنظمة القانونیة المقارنة ، القانونتراري ثاني مصطفى ، 

   2إطار إجراءات التباعد الاجتماعي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

    2021-2020: السنة الجامعیة 

محاضرات ألقیت على  الأنظمة القانونیة المقارنة ،:مطبوعة بیداغوجیة بعنوان حمید شاوش ،

ات سیاسیة و دستوریة ، قسم العلوم مؤسس:  طلبة السنة الثالثة قانون عام  التخصص

قالمة السنة  1945ماي 8القانونیة و الإداریة  ، كلیة الحقوق  و السیاسیة ، جامعة 

  . 2018-2017:  الجامعیة

  محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس  مقارنة الأنظمة القانونیة ،حیدور جلول ،  -

السنة  علوم السیاسیة  ، جامعة اسطمبولي معسكر ، كلیة الحقوق و ال) السداسي الخامس ( 

  . 2021- 2020:الجامعیة 

، معهد "  القانون المقارن" محاضرات لطلبة السنة الرابعة لیسانس راجي عبد العزیز ، -

  . 2004/2005: الحقوق و العلوم الإداریة ، المركز الجامعي خنشلة ، السنة الجامعیة 

 ، الجزء الثاني  ت الإداریة ، الدعاوى و طرق الطعن الإداریةقانون المنازعارشید خلوفي ،  -

  .2011دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 

: ، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر  محاضرات في القانون المقارنطروب كامل ، -

 2019/2020: تخصص شریعة و قانون جامعة باتنة     ، السنة  الجامعیة 
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، مدخل للقانون المقارن ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة  عبد الرزاق بن خروف - 

 . 2007/2008: الرابعة لیسانس ، السنة الجامعیة 

 كلیة الحقوق  دروس في القانون المقارن  و النظم القانونیة المقارنة ،عجة الجیلالي ،  -

  . 2021/2022: ،  السنة الجامعیة  1جامعة الجزائر 

،جامعة  مقارنة الأنظمة القانونیة ، كلیة الحقوق: في مقیاس  جویدة ، محاضرات عمریو -

، منشورة عبر المنصة التعلیمیة بكلیة  2022.2023، المحاضرة السادسة   1الجزائر

  .الحقوق 

محاضرات ملقاة على طلبة القانون المقارن محاضرات في مقیاس ، مجیدي فتحي ، -

  لحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجلفة الحقوق السنة الرابعة ، قسم الحقوق ، كلیة ا

 . 2012-2011: السنة الجامعیة 

مطبوعة بیداغوجیة بعنوان  محاضرات في القانون المقارن لمقیاس وكواك الشریف ،  -

، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة ل م د ، تخصص قانون  مقارنة الأنظمة القانونیة

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  الوادي ، السنة عام قانون خاص ، قسم الحقوق 

  . 2018/2019: الجامعیة 
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  :الفهرس 

  الصفحة  الموضوع

  01  :مقدمة 

  05  القانون المقارن و تطوره: الباب الأول-

  05  ماهیة القانون المقارن و بیان طبیعته: الفصل الأول 

  05  مفهوم القانون المقارن: المبحث الأول 

  05  تعریف القانون المقارن:  طلب الأول الم

  07  فروع القانون المقارن : المطلب الثاني 

  07  صور المقارنة: المطلب الثالث 

  08  ). طبیعة دراسة الأنظمة القانونیة ( طبیعة القانون المقارن :المبحث الثاني 

  08  .علم ) القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : المطلب الأول 

  10  طریقة ) القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : مطلب الثاني ال

     علم )القانون المقارن ( الدراسات المقارنة : المطلب الثالث 

  )الرأي الترجیحي ( و طریقة 

12  

  14  .طرق المقارنة و مراحلها : المبحث الثالث 

  14  .أنواع المقارنة: المطلب الأول 

  17  قارنةمراحل الم: المطلب الثاني 

  21  مراحل القانون المقارن و تطوره: الفصل الثاني 

  21  التطور التاریخي للدراسات القانونیة المقارنة: المبحث الأول 

  21  مرحلة نهضة حركة الجامعات في أوربا: المطلب الأول 

  23  مرحلة ركود الدراسات القانونیة المقارنة: المطلب الثاني 
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 24  انتشار الدراسات المقارنةمرحلة : المطلب الثالث 

 26  .أهمیة و دور الدراسات المقارنة : المبحث الثاني 

 26  أهمیة و دور الدراسات المقارنة بالنسبة للقانوني: المطلب الأول 

المطلب الثاني أهمیة و دور الدراسات المقارنة بالنسبة لفروع 

  القانون 

30 

لمقارنة في المجال  أهمیة و دور الدراسات ا: المطلب الثالث 

  الدولي

35 

أهمیة و دور الدراسات المقارنة في مجال : المطلب الرابع 

  توحید القوانین 

  

37 

 47  الأنظمة القانونیة المقارنة : الباب الثاني  -

     المصادر( النظام القانوني الجرماني  -: ( الفصل الأول 

  .) و المناهج 

50 

 RG."  51"یخي لـ التكوین التار : المبحث الأول

 RG  51اللاتینو جرمانیةنشأة شریعة : المطلب الأول 

اللاتینو شریعة المبادئ المتعلقة ب: الثاني  المطلب 

  RGجرمانیة

53 

 RG".  55"مصادر القانون في شریعة : المبحث الثاني 

 55  التشریع : المطلب الأول

 56  العرف: المطلب الثاني

 56  و التفسیرالإجتهاد أ: المطلب الثالث
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 . النظام القانوني الأنجلوسكسوني -:( الفصل الثاني 

  "Common-law  ""CL"شریعة الكومن لو  -  

59 

 CL"  60"التكوین التاریخي لشریعة الكومن لو : المبحث الأول

 60  مرحلة تكوین قواعد الكومن لو: المطلب الأول

 61  والكومن لالتطور التاریخي لشریعة : المطلب الثاني 

 CL " .  66"مصادر القانون في شریعة :المبحث الثاني 

 66  .القضاء كمصدر للقانون: المطلب الأول 

 67   التشریع: المطلب الثاني

 70  العرف: المطلب الثالث

  71  العقل: المطلب الرابع

 72   :موقف المشرع الجزائري من الأنظمة المقارنة :المبحث الثالث 

ى تأثر النظام القانوني الجزائري بالنظام مد: المطلب الأول -

  المتعلقة بهالروماني و بیان تقسیمات القانون 

72 

مصادر القاعدة القانونیة في النظام القانوني :  المطلب الثاني

  الجزائري

74 

 78  .النظام الإسلامي : الفصل الثالث 

 78  .مفهوم الشریعة الإسلامیة و بیان خصائصها : المبحث الأول 

 78  .الشریعة الإسلامیة  مفهوم:المطلب الأول 

 80  .الخصائص المتعلقة بالشریعة الإسلامیة  : المطلب الثاني 

 82  . مبادئه بیان  مصادر التشریع الإسلامي و: المبحث الثاني 

 82  .مصادر التشریع الإسلامي : المطلب الأول 
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 85  مي المبادئ المتعلقة بالتشریع الإسلا: المطلب الثاني 

 87  تطور النظام القانوني والقضائي الإسلامي : المبحث الثالث 

  .التشریع في عهد الصحابة والتابعین: المطلب الأول 

  

87 

التشریع في عصر التدوین و الأئمة : المطلب الثاني 

  .المجتهدین 

89 

 92  .النظام القضائي الإسلامي : المطلب الثالث 

 97  :الخاتمة

 98  : ر و المراجعقائمة المصاد

 102  : الفهرس

  
  
  
 

  


